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المصرية الجزائرية، جميلة الجميلات، وقرة عيني

التي تجمع في روحها بين جمال نهر النيل الخالد،
وروعة شاطئ البحر المتوسط، وشموخ جبال الأوراس

الخالدة.

لكِ يكون هذا الجهد، وليكن نوراً يضيء دربك كما أضاء
وجودك حياتي.

المقدمة الأكاديمية

تمهيد: 

أهمية دراسة القانون الدولي لقاع المحيطات

يُعد قاع المحيطات والبحار والمحيطات خارج حدود
The الولاية الوطنية، والمعروف قانونياً باسم المنطقة
Area، أحد أهم المجالات الحيوية التي تشغل الفقه
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القانوني الدولي المعاصر. فلم يعد هذا الفضاء
الجغرافي الشاسع مجرد قاع مائي جامد، بل تحول

إلى مسرح استراتيجي للصراع والتعاون الدولي، نظراً
لما يكنه من ثروات معدنية هائلة مثل العقيدات متعددة

الفلزات، والكبريتيدات الضخمة، والقشور الغنية
بالكوبالت، ولدوره المحوري في التوازن البيئي

المناخي للكوكب.

إن تأليف هذا الكتاب يأتي في وقت تشهد فيه
البشرية نقلة نوعية في استكشاف الأعماق، مما

يستدعي وقفة قانونية رصينة لتقنين هذه الأنشطة
بما يضمن تحقيق مبدأ التراث المشترك للإنسانية

الذي أرسته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام
1982. إن التحدي القانوني لا يكمن فقط في استغلال
الموارد، بل في الموازنة الدقيقة بين التنمية الاقتصادية

للدول، وحماية البيئة البحرية الهشة، وضمان نقل
التكنولوجيا للدول النامية.

يمثل هذا العمل الموسوعي محاولة جادة لتقديم
تحليل قانوني عميق وشامل، يستند إلى المنهج

المقارن والتحليل النقدي للنصوص الدولية والأحكام
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القضائية الصادرة عن المحكمة الدولية لقانون البحار
ITLOS وغرف النزاعات التابعة للسلطة الدولية لقاع

البحار ISA. يهدف الكتاب إلى أن يكون مرجعاً أساسياً
للباحثين، وصانعي السياسات، والممارسين القانونيين

على مستوى العالم، مساهماً في إثراء المكتبة
القانونية العربية والدولية بأطروحة تجمع بين الأصالة

القانونية والمعاصرة في الطرح.

وقد تم تقسيم الكتاب إلى خمسين فصلاً متكاملاً،
تغطي الجوانب التاريخية، والنظرية، والتطبيقية،

والاستشرافية، لضمان تغطية شاملة لكل زوايا هذا
الموضوع الحيوي.

القسم الأول: الأسس النظرية والتاريخية

الفصل الأول: المفهوم القانوني والطبيعي لقاع
المحيطات

أولاً: التعريف الجيوسياسي لقاع المحيطات
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لا يمكن فصل التعريف القانوني عن الواقع الجيولوجي.
يُعرف قاع المحيطات قانوناً بأنه الجزء من قاع البحار

والمحيطات وباطن أرضها الواقع خارج حدود الولاية
الوطنية للدول. جيولوجياً، يتضمن هذا القاع تضاريس

،Abyssal Plains معقدة تشمل السهول السحيقة
والأعراف وسط المحيط Mid-Ocean Ridges، والأخاديد
البحرية العميقة Trenches. من الناحية القانونية، يميز

قانون البحار بين قاع البحر الخاضع للولاية الوطنية
الجرف القاري والمنطقة الدولية التي هي محل

دراستنا.

ثانياً: التمييز بين قاع البحر وعمود الماء

يؤسس القانون الدولي تمييزاً جوهرياً بين النظام
القانوني لقاع البحار والنظام القانوني للمياه العلوية.
فبينما تخضع المياه للأحكام الخاصة بالمرور البحري

والصيد، يخضع القاع لنظام استغلال الموارد غير الحية
بشكل أساسي. هذا الفصل القانوني يمنع الامتداد
الرأسي للولاية الوطنية على القاع من التأثير على

وضع المياه فوقه كأعالي بحار، مما يضمن حرية
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الملاحة الجوية والبحرية فوق المنطقة الدولية.

ثالثاً: الموارد المستهدفة قانوناً

يركز النظام القانوني على الموارد جميع المواد الصلبة
أو السائلة أو الغازية الموجودة في الموقع في

المنطقة، بما في ذلك العقيدات متعددة الفلزات.
يستثني القانون موارد المياه نفسها مثل التحلية ويركز

على المعادن الاستراتيجية اللازمة للصناعات الحديثة
الليثيوم، الكوبالت، النيكل، مما يجعل التنظيم القانوني

لهذه الموارد مسألة أمن اقتصادي عالمي.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل للإدراك بأن قاع
المحيطات ليس فضاءً بلا سيادة بالمعنى الفوضوي،
بل هو فضاء منظم بدقة تحت مظلة المنطقة، حيث
تتداخل الاعتبارات الجيولوجية مع القواعد القانونية

لتحديد نطاق التطبيق والموارد الخاضعة للتنظيم
الدولي.

الفصل الثاني: التطور التاريخي للنظام القانوني الدولي
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لقاع البحار

أولاً: مرحلة حرية الأعالي البحار قبل 1967

تاريخياً، ساد مبدأ حرية البحار الذي صاغه
غروسيوس، مما سمح للدول القوية بالاستحواذ على

الموارد دون قيود. لم يكن هناك تمييز واضح بين قاع
البحار الإقليمي والدولي، مما أدى إلى سباق محموم

للاستيلاء على الموارد القريبة من السواحل، تاركاً
الأعماق مهملة قانونياً حتى منتصف القرن العشرين.

ثانياً: مبادرة مالطا 1967 ونقطة التحول

تعد كلمة السفير المالطي أفيد باردو أمام الجمعية
العامة للأمم المتحدة في عام 1967 اللحظة الفاصلة
في تاريخ قانون البحار. إذ طرح فكرة إعلان قاع البحار

والمحيطات خارج الولاية الوطنية كـ تراث مشترك
للإنسانية. هذه المبادرة هزت الأعراف التقليدية ودعت
إلى نظام دولي جديد يمنع الاستغلال الأحادي ويضمن
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توزيع المنافع على جميع الدول، خاصة النامية منها.

ثالثاً: مفاوضات المؤتمر الثالث لقانون البحار 1973-
1982

استمرت المفاوضات لمدة تسع سنوات لت عن اتفاقية
الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS. كانت القضية
الأكثر تعقيداً هي نظام استغلال قاع البحار العميق.
واجهت المفاوضات صراعاً بين الدول الصناعية التي

تملك التكنولوجيا ومجموعة الـ 77 الدول النامية.
النتيجة كانت توافقاً أدى إلى إنشاء السلطة الدولية

لقاع البحار واعتماد مبدأ التراث المشترك، رغم
التحفظات الأمريكية الأولية التي تم تجاوزها باتفاقية

1994 التنفيذية.

خلاصة الفصل: يوضح هذا الفصل أن النظام القانوني
الحالي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج صراع أيديولوجي

وسياسي طويل انتهى بإرساء نظام تعاهدي متعدد
الأطراف يهدف إلى عدالة التوزيع ومنع الاستعمار
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الاقتصادي للأعماق.

CHM الفصل الثالث: مبدأ التراث المشترك للإنسانية

أولاً: الأسس النظرية للمبدأ

Common يُعد مبدأ التراث المشترك للإنسانية
Heritage of Mankind حجر الزاوية في النظام

القانوني لقاع المحيطات. يختلف هذا المبدأ جوهرياً
عن مبدأ المشاع Res Communis. فالمشاع يسمح

بالاستخدام الحر والاستحواذ بالأولوية، بينما التراث
المشترك يمنع الاستحواذ الوطني أو الخاص، ويوجب

إدارة الموارد لصالح البشرية جمعاء، بما في ذلك
الأجيال القادمة.

ثانياً: العناصر الخمسة للمبدأ قانوناً

حدد الفقه الدولي والاتفاقية عناصر هذا المبدأ في
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خمس نقاط جوهرية:

1. عدم جواز الاستحواذ: لا يمكن لدولة أو شخص
طبيعي أو اعتباري ادعاء السيادة أو حقوق الملكية

على أي جزء من المنطقة.

2. الإدارة الدولية: يجب إدارة الموارد من خلال نظام
دولي السلطة الدولية لقاع البحار.

3. توزيع المنافع: يجب تقاسم الفوائد الاقتصادية
والتكنولوجية بشكل عادل، مع مراعاة مصالح الدول

النامية.

4. الاستخدام للأغراض السلمية: يجب حصر استخدام
المنطقة للأغراض السلمية فقط، منعاً للعسكرة.

5. حماية البيئة: الالتزام بالحفاظ على البيئة البحرية
للأجيال القادمة.

ثالثاً: التحديات التطبيقية للمبدأ
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رغم رسوخ المبدأ نظرياً، يواجه تحديات عملية في
ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات والتكنولوجيا

المتقدمة. يثار جدل حول كيفية تحديد المنافع هل هي
مالية فقط أم تشمل نقل التكنولوجيا؟ وكيف تضمن
السلطة الدولية عدم احتكار الدول الغنية للفعالية

التشغيلية رغم المساواة القانونية؟

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن مبدأ التراث
المشترك هو الضمانة القانونية والأخلاقية الوحيدة لمنع

تحويل قاع المحيطات إلى ساحة استغلال رأسمالي
بحت، وهو المبرر القانوني لوجود هيئة دولية عليا تدير

هذه الثروات.

الفصل الرابع: السلطة الدولية لقاع البحار ISA: الهيكل
والاختصاص

ISA أولاً: الطبيعة القانونية للسلطة
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تأسست السلطة الدولية لقاع البحار ومقرها جامايكا،
pursuant لاتفاقية 1982 واتفاقية 1994. تتمتع

الشخصية القانونية الدولية، ولها الأهلية اللازمة
لممارسة الوظائف المسندة إليها. هي الوصي

القانوني على موارد المنطقة، وتمثل الدول الأطراف
مجتمعة في إدارة هذه الموارد.

ثانياً: الأجهزة الرئيسية للسلطة

تتكون السلطة من ثلاثة أجهزة رئيسية لضمان التوازن
والرقابة:

1. الجمعية Assembly: تضم جميع الدول الأعضاء،
وهي الجهاز الأعلى الذي يحدد السياسات العامة.

2. المجلس Council: جهاز تنفيذي مكون من 36
عضواً يمثل مصالح مختلفة دول مستهلكة، دول

منتجة، دول نامية، إلخ، ويوافق على خطط العمل
للاستكشاف والاستغلال.
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3. الأمانة العامة: تتولى الإدارة اليومية، ويرأسها الأمين
العام.

بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والتخطيط واللجنة
القانونية والتقنية التي تقدم التوصيات الفنية الحيوية.

ثالثاً: الاختصاصات الوظيفية

تمتلك السلطة اختصاصات واسعة تشمل: وضع
القواعد واللوائح والإجراءات Mining Code للاستكشاف
والاستغلال. إبرام العقود مع الكيانات المستكشفة دول

أو شركات. مراقبة الأنشطة لضمان الامتثال البيئي
والقانوني. تنظيم برامج التدريب ونقل التكنولوجيا

للدول النامية. إنشاء نظام للمساءلة والتعويض عن
الأضرار البيئية.

خلاصة الفصل: تُمثل السلطة الدولية لقاع البحار
التجربة الأبرز في الإدارة الدولية المباشرة لموارد
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طبيعية عالمية. فعالية هذا الجهاز تحدد نجاح أو فشل
النظام القانوني برمته في تحقيق أهداف الاتفاقية.

الفصل الخامس: حدود الولاية الوطنية والمنطقة
الدولية

أولاً: تعريف الجرف القاري قانوناً

لتحديد المنطقة الدولية، يجب أولاً تحديد حيث تنتهي
الولاية الوطنية. يُعرف الجرف القاري بأنه امتداد

طبيعي للأرض اليابسة للدولة الساحلية حتى حافة
الهامة القارية، أو حتى مسافة 200 ميل بحري من
خطوط الأساس إذا لم تمتد الهامة إلى هذا الحد.

CLCS ثانياً: دور لجنة حدود الجرف القاري

في الحالات التي يمتد فيها الجرف القاري لأكثر من
200 ميل بحري حتى 350 ميل، يجب على الدولة
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الساحلية تقديم بيانات علمية وفنية إلى لجنة حدود
الجرف القاري. توصي اللجنة بتحديد الحدود الخارجية،
وبناءً عليها تصبح الموارد ضمن الولاية الوطنية للدولة،

.ISA وما وراءها يعتبر منطقة دولية خاضعة للسلطة
هذا الإجراء يمنع التوسع العشوائي للدول على

حساب المنطقة الدولية.

ثالثاً: النزاعات حول ترسيم الحدود

تثير عملية الترسيم نزاعات قانونية معقدة، خاصة
عندما تتداخل الادعاءات بين دول متقابلة أو متجاورة، أو

عندما تتعارض الادعاءات الوطنية مع حدود المنطقة
ITLOS الدولية. تلعب المحكمة الدولية لقانون البحار
ومحكمة العدل الدولية ICJ دوراً حاسماً في الفصل

في هذه النزاعات لضمان عدم تقليص مساحة التراث
المشترك للإنسانية لصالح التوسع الوطني.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل للحدود الجغرافية
القانونية التي يفصل بينها الكتاب؛ فالقانون يختلف
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جذرياً بمجرد عبور خط الحدود الخارجية للجرف القاري.
الدقة في تحديد هذا الخط هي الضمانة الأولى لحماية

الموارد الدولية من التعدي الوطني.

القسم الثاني: الآليات التنفيذية والتنموية

الفصل السادس: النظام القانوني لأنشطة
الاستكشاف والاستغلال في المنطقة

أولاً: التمييز بين الاستكشاف والاستغلال

تفرق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأنظمة
الصادرة عن السلطة الدولية لقاع البحار بين مرحلتين

أساسيتين للأنشطة في المنطقة. مرحلة
الاستكشاف Exploration وتشمل البحث عن رواسب
العقيدات متعددة الفلزات، وأخذ العينات، وتحليل النظم

البيئية، دون حق في الاستخراج التجاري. أما مرحلة
الاستغلال Exploitation فتشمل الاستخراج التجاري
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للموارد ومعالجتها ونقلها. يخضع كل نشاط لنظام
تراخيص مختلف، حيث يتطلب الاستغلال ضمانات

مالية وبيئية أكثر صرامة نظراً للأثر الدائم الذي يخلفه
على قاع المحيطات.

ثانياً: مبدأ السيطرة الفعالة على الأنشطة

لا يحق للأفراد أو الكيانات القانونية الخاصة القيام
بأنشطة في المنطقة إلا إذا كانوا تابعين لدولة طرف

في الاتفاقية، أو كانوا تحت سيطرة فعالة لدولة طرف.
هذا المبدأ يربط المسؤولية الدولية بالدولة الراعية

Sponsoring State. فلا يمكن لشركة خاصة أن تتعاقد
مباشرة مع السلطة الدولية دون غطاء دولي، مما

يضمن خضوع هذه الأنشطة لرقابة دولة ذات سيادة
تلتزم بضمان الامتثال للقانون الدولي.

ثالثاً: شروط الأهلية للقيام بالأنشطة

يشترط القانون الدولي توافر شروط محددة للكيان
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الراغب في الاستكشاف أو الاستغلال، منها الجدارة
المالية، والقدرة التقنية، والالتزام بالسجل البيئي

النظيف. كما يجب أن يقدم الكيان خطة عمل مفصلة
توضح الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي المتوقع. تهدف

هذه الشروط إلى منع المضاربة غير الجادة على موارد
المنطقة، وضمان أن من يتولى استغلال الثروات
المشتركة يمتلك الجدية والكفاءة اللازمة لذلك.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل للإطار الإجرائي
الذي يحول المبادئ النظرية إلى أنشطة ملموسة.

فالتمييز بين الاستكشاف والاستغلال، واشتراط
السيطرة الفعالة، يمثلان صمام أمان لمنع الفوضى

وضمان خضوع كل نشاط في الأعماق لرقابة قانونية
دولية ومزدوجة.

الفصل السابع: نظام العقود وخطط العمل أمام السلطة
الدولية
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أولاً: طبيعة العقد مع السلطة الدولية

تأخذ العلاقة بين المستثمر والسلطة الدولية لقاع
البحار شكل عقد Contract يبرم بين السلطة والكيان

المستكشف. يختلف هذا العقد عن العقود الإدارية
الداخلية، فهو عقد دولي يخضع للقانون الدولي

واتفاقية 1982 والأنظمة والقواعد والإجراءات الخاصة
بالسلطة. يحدد العقد الحقوق والالتزامات بدقة، بما

في ذلك مدة العقد عادة 15 سنة للاستكشاف،
والمساحة الجغرافية المسموح بها، والالتزامات المالية

مقابل الحق في الاستكشاف.

The Banking System ثانياً: نظام البنكين

تبنت السلطة الدولية نظاماً فريداً يعرف بـ نظام
البنكين لضمان عدالة توزيع الموارد. بموجبه، يقدم

مقدم الطلب موقعين متساويين القيمة التجارية
التقريبية. تحتفظ السلطة بأحدهما كـ بنك موقع

reserved area لاستغلاله مستقبلاً إما مباشرة أو عبر
مؤسسة المشاريع، وتمنح الآخر لمقدم الطلب. يهدف
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هذا النظام إلى تمكين السلطة من المشاركة
المباشرة في الاستغلال مستقبلاً، ومنع احتكار

المواقع الغنية بالموارد من قبل الدول المتقدمة
تكنولوجياً فقط.

ثالثاً: الالتزامات المالية والإتاوات

ينص العقد على التزامات مالية تشمل رسوم الطلب،
ورسوم السنوية الثابتة، وإتاوات الإنتاج Royalties في

مرحلة الاستغلال. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق
العائد الاقتصادي للبشرية جمعاء، وفقاً لمبدأ التراث
المشترك. تخضع معايير الدفع للمراجعة الدورية من

قبل مجلس السلطة لضمان عدالتها وملاءمتها للظروف
الاقتصادية العالمية، مع وجود حوافز لتشجيع الاستثمار

مع الحفاظ على المصلحة العامة.

خلاصة الفصل: يمثل نظام العقود الأداة التنفيذية لإدارة
المنطقة. ومن خلال نظام البنكين والالتزامات المالية،

يحقق القانون توازناً دقيقاً بين تشجيع الاستثمار
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الخاص وتوفير الموارد اللازمة لتمكين السلطة الدولية
من أداء دورها كوصي على مصالح البشرية جمعاء.

الفصل الثامن: مسؤوليات والتزامات الدولة الراعية
للأنشطة

Due Diligence أولاً: مفهوم الالتزام بالرعاية الواجبة

لا تتحمل الدولة الراعية مسؤولية مطلقة عن أي ضرر
تسببه الشركة التي ترعاها، بل تتحمل التزاماً ببذل
الرعاية الواجبة. يعني هذا أن على الدولة اتخاذ كل

التدابير اللازمة والمعقولة ضمن نظامها القانوني
الداخلي لضمان امتثال الكيان المتعاقد للقوانين

الدولية. إذا أثبتت الدولة أنها سنت القوانين واتخذت
الإجراءات الإدارية الكافية للرقابة، فقد تتنصل من

المسؤولية المباشرة عن الضرر، ما لم تقصر في واجب
الرقابة نفسه.
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ثانياً: الالتزامات التشريعية والإدارية الداخلية

يتطلب القانون الدولي من الدولة الراعية أن تتبنى
تشريعات وطنية تنظم أنشطة كياناتها في قاع البحار.
يجب أن تكون هذه التشريعات فعالة وقابلة للتطبيق،

وأن تشمل آليات للترخيص والرقابة والمتابعة. لا يكفي
أن تكون الدولة طرفاً في الاتفاقية، بل يجب أن تنقل

التزامات الاتفاقية إلى نظامها القانوني الداخلي لضمان
وجود سند قانوني لمحاسبة المخالفين من شركاتها

الوطنية.

ثالثاً: المسؤولية التضامنية في حالات التعدد

في الحالات التي يرعى فيها نشاط واحد أكثر من دولة
مثلاً شركة مشتركة بين دولتين، تكون المسؤولية
تضامنية فيما بينها لضمان تعويض الضرر. ومع ذلك،

يمكن للدولة التي دفعت التعويض أن ترجع على الدولة
الأخرى المساهمة في الإخلال بالالتزام. يهدف هذا

النص إلى حماية حقوق المتضررين وضمان عدم
التنصل من المسؤولية عبر الهياكل الشركاتية المعقدة

22



متعددة الجنسيات.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الدولة الراعية
ليست مجرد جهة توقيع، بل هي شريك مسؤول في

ضمان سلامة الأنشطة في المنطقة. إن التزام الرعاية
الواجبة يوازن بين تشجيع الدول على رعاية شركاتها

الوطنية، وفرض عبء رقابي جاد لمنع الأضرار البيئية أو
القانونية.

الفصل التاسع: حماية البيئة البحرية في قاع
المحيطات

أولاً: المعايير البيئية الدولية الإلزامية

تفرض الاتفاقية والأنظمة اللاحقة التزاماً عاماً بحماية
البيئة البحرية من الأضرار الناجمة عن الأنشطة في

المنطقة. يجب وضع قواعد وإجراءات لمنع الأضرار
الخطيرة للبيئة البحرية، والحد منها، والسيطرة عليها.
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تشمل هذه المعايير تقييم الأثر البيئي EIA قبل منح
أي عقد، ومراقبة مستمرة أثناء الأنشطة، ووضع خطط

لإغلاق الموقع وإعادة تأهيله بيئياً بعد انتهاء
الاستغلال.

APEIs ثانياً: المناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة

بادرت السلطة الدولية إلى تحديد مناطق ذات أهمية
بيئية خاصة في قاع المحيطات، حيث يتم حظر أنشطة
التعدين تماماً لحماية التنوع البيولوجي الفريد والنظم

الإيكولوجية الهشة. تعمل هذه المناطق كمحميات
طبيعية تحت الماء، وتضمن الحفاظ على عينات ممثلة
من البيئة البحرية للأغراض العلمية وللأجيال القادمة،

توازناً مع مناطق الاستغلال الاقتصادي.

ثالثاً: المسؤولية عن الأضرار البيئية

يقرر القانون الدولي مسؤولية الكيان المستكشف
والدولة الراعية عن الأضرار البيئية الفعلية التي تسببها
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الأنشطة. يشمل التعويض تكلفة إعادة التأهيل البيئي
والخسائر الاقتصادية الناتجة عن تدهور الموارد

الطبيعية. يتم الفصل في نزاعات الأضرار البيئية أمام
غرفة منازعات قاع البحار، التي تملك سلطة تقديرية

واسعة في تحديد حجم الضرر وقيمة التعويض العادل.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد البيئي في صلب
النظام القانوني لقاع المحيطات. فلم يعد الاستغلال

الاقتصادي مبرراً للإضرار بالبيئة، بل أصبح الالتزام
البيئي شرطاً جوهرياً لاستمرارية أي نشاط، مما

يعكس تطور الوعي القانوني الدولي نحو التنمية
المستدامة الحقيقية.

الفصل العاشر: تسوية المنازعات المتعلقة بأنشطة
قاع البحار

أولاً: الاختصاص الإلزامي لغرفة منازعات قاع البحار
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أنشأت اتفاقية قانون البحار جهازاً قضائياً متخصصاً هو
Seabed Disputes Chamber غرفة منازعات قاع البحار

التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ.
تختص هذه الغرفة بالفصل إلزامياً في أي نزاع ينشأ

بين الدول الأطراف، أو بين السلطة الدولية
والمتعاقدين، أو بين الدول نفسها فيما يتعلق بأنشطة

المنطقة. يهدف هذا الجهاز إلى توفير قضاء متخصص
وسريع يفهم التعقيدات الفنية والقانونية لقاع البحار.

ثانياً: أطراف النزاع والصفة الإجرائية

تمنح الغرفة صفة تقاضي واسعة تشمل الدول،
والسلطة الدولية، ومؤسسات المشاريع، والكيانات

الخاصة الشركات في حالات محددة. هذا يعد استثناءً
نادراً في القانون الدولي العام الذي يقصر التقاضي

عادة على الدول. يسمح هذا للشركات الخاصة باللجوء
للقضاء الدولي مباشرة لحماية حقوقها التعاقدية أمام

السلطة، مما يعزز الثقة في النظام الاستثماري
الدولي للمنطقة.
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ثالثاً: تنفيذ الأحكام والجزاءات

تكون أحكام الغرفة نهائية وملزمة للأطراف، ولا تخضع
لأي طعن إلا في حدود ضيقة جداً تتعلق باختصاص

المحكمة أو وجود عيب جوهري. في حال عدم
الامتثال، يجوز للطرف الآخر طلب اتخاذ إجراءات

تنفيذية، وقد تصل العقوبات إلى تعليق حقوق التصويت
في أجهزة السلطة، أو إلغاء العقد في حالات الإخلال
الجسيم. تضمن هذه الآليات فعالية النظام القضائي

وعدم تحول الأحكام إلى توصيات استشارية.

خلاصة الفصل: يختتم هذا الفصل القسم الإجرائي من
الكتاب بتأكيد أن النظام القانوني لقاع المحيطات ليس
مجرد قواعد نظرية، بل هو نظام مدعم بجهاز قضائي

ملزم وفعال. وجود آلية قوية لتسوية المنازعات يضمن
استقرار الاستثمارات وحماية الحقوق، ويمنع تحول

النزاعات حول الثروات المشتركة إلى صراعات
سياسية أو عسكرية.
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القسم الثالث: الموارد المحددة والأنظمة البيئية

الفصل الحادي عشر: نظام نقل التكنولوجيا وبناء
القدرات

أولاً: الالتزام القانوني بنقل التكنولوجيا

تعد قضية نقل التكنولوجيا أحد الركائز الأساسية التي
ارتكز عليها مبدأ التراث المشترك للإنسانية، وذلك

لمعالجة الفجوة التقنية الهائلة بين الدول المتقدمة
والدول النامية. تنص المادة 144 من اتفاقية الأمم

المتحدة لقانون البحار على التزام واضح باتخاذ التدابير
اللازمة لتسهيل نقل التكنولوجيا والمعارف العلمية

المتعلقة بأنشطة المنطقة إلى السلطة الدولية والدول
النامية. لا يُقصد بالنقل مجرد بيع المعدات، بل يشمل

نقل المعرفة الفنية Know-how، والتدريب، وتمكين
الدول النامية من المشاركة الفعالة في أنشطة

الاستكشاف والاستغلال.
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ثانياً: الآليات القانونية والتنفيذية للنقل

حدد النظام القانوني عدة آليات لتحقيق هذا النقل،
منها الالتزام التعاقدي على المتعاقدين من الدول

المتقدمة أو شركاتها بتسهيل نقل التكنولوجيا إلى
السلطة الدولية أو المؤسسة التابعة لها. كما تشمل

الآليات إنشاء مراكز تدريب إقليمية، وتنظيم ورش عمل
تقنية، وإتاحة قواعد البيانات العلمية الناتجة عن

أنشطة الاستكشاف. يهدف القانون إلى ضمان أن
Fair and تكون شروط النقل عادلة ومعقولة

Reasonable، تحترم حقوق الملكية الفكرية وفي نفس
الوقت تحقق المصلحة العامة للإنسانية.

ثالثاً: برامج بناء القدرات المؤسسية والبشرية

يتجاوز مفهوم نقل التكنولوجيا الجانب المادي ليشمل
بناء القدرات البشرية والمؤسسية. تلتزم السلطة
الدولية بتنفيذ برامج مساعدة تقنية للدول النامية،
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تشمل منحاً دراسية، وفرصاً للتدريب العملي على
السفن البحثية ومنصات الاستكشاف، ومساعدة الدول

في صياغة تشريعاتها الوطنية المنظمة لأنشطة قاع
البحار. يهدف هذا البعد إلى تمكين الدول النامية من

أن تصبح أطرافاً فاعلة في النظام الدولي، وليس مجرد
متلقية للمنافع.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل للبعد التنموي في
قانون قاع المحيطات، مؤكداً أن الثروة المعدنية لا قيمة

لها دون القدرة التقنية على استغلالها. إن نظام نقل
التكنولوجيا هو الضمانة القانونية لتحويل التراث

المشترك من شعار سياسي إلى واقع اقتصادي
شامل.

The الفصل الثاني عشر: مؤسسة المشاريع
Enterprise والذراع التشغيلي

أولاً: الطبيعة القانونية والوظيفية للمؤسسة
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تُعد مؤسسة المشاريع The Enterprise الذراع
التشغيلي المباشر للسلطة الدولية لقاع البحار،

وتملك الشخصية القانونية الدولية المستقلة ضمن
إطار السلطة. صُممت المؤسسة لتكون الأداة التي

تمارس من خلالها البشرية جمعاء، ممثلة في السلطة
الدولية، أنشطة الاستكشاف والاستغلال مباشرة، دون
الاعتماد الكلي على الدول أو الشركات الخاصة. تهدف

المؤسسة إلى ضمان وجود مشاركة مباشرة للنظام
الدولي في جني الثروات.

ثانياً: التحديات التشغيلية والوضع الراهن

رغم الأهمية النظرية للمؤسسة، واجهت إنشاؤها
تحديات عملية وسياسية كبيرة، خاصة بعد اتفاق عام

1994 التنفيذي الذي عدل بعض الأحكام المالية
والإدارية لتخفيف الأعباء على الدول المستثمرة. نتيجة

لذلك، ظلت المؤسسة في حالة من السبات
التشغيلي النسبي، تعتمد على الأمانة العامة

للسلطة في إدارة مهامها الأولية. يثار جدل فقهي
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حول ضرورة تفعيل المؤسسة بشكل كامل في ظل
التقدم التكنولوجي الحالي.

ثالثاً: التمويل والاستقلالية المالية

ينص النظام القانوني على أن تمويل المؤسسة يجب
أن يأتي من مساهمات الدول الأطراف، ومن القروض

التي قد تحصل عليها، ومن عائدات عملياتها
المستقبلية. تهدف الاستقلالية المالية إلى ضمان أن

تتصرف المؤسسة وفقاً للمعايير التجارية السليمة،
دون أن تكون عبئاً على ميزانية الدول الأعضاء. ومع

ذلك، يظل التحدي الأكبر هو توفير رأس المال الأولي
الضخم اللازم لعمليات التعدين العميق.

خلاصة الفصل: يمثل هذا الفصل التحدي الهيكلي
الأكبر في نظام قاع البحار. ففعالية مؤسسة المشاريع

هي المقياس الحقيقي لقدرة المجتمع الدولي على
الإدارة المباشرة لموارده المشتركة. إن تفعيل دورها

مستقبلاً سيعيد التوازن بين الربحية التجارية

32



والأهداف الاجتماعية والبيئية للنظام الدولي لقاع
البحار.

الفصل الثالث عشر: النظام القانوني للبحث العلمي
البحري في المنطقة

أولاً: حرية البحث العلمي في المنطقة

تكرس الاتفاقية مبدأ حرية البحث العلمي البحري في
المنطقة الدولية، المفتوحة لجميع الدول بغض النظر

عن موقعها الجغرافي. يهدف هذا المبدأ إلى تعزيز
المعرفة العلمية حول النظم الإيكولوجية البحرية

العميقة، والعمليات الجيولوجية، والمناخية، والتي تعتبر
ضرورية لفهم كوكب الأرض وحمايته. ومع ذلك، ليست

هذه الحرية مطلقة، بل يجب ممارستها للأغراض
السلمية فقط، وأن تكون لصالح البشرية جمعاء.

ثانياً: الالتزام بنشر وتبادل البيانات
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يفرض القانون الدولي التزاماً على الدول والمنظمات
الدولية بنشر نتائج البحوث العلمية التي تجري في
المنطقة وجعلها متاحة للجمهور والمجتمع العلمي

الدولي. تشمل هذه الالتزامات تبادل العينات
البيولوجية والجيولوجية، ونشر البيانات الهيدروغرافية
والبيئية عبر قواعد البيانات المفتوحة التابعة للسلطة
الدولية. يهدف هذا الشفافية إلى منع احتكار المعرفة

العلمية، وتمكين الدول النامية من الاستفادة من
النتائج البحثية.

ثالثاً: التنسيق بين البحث والاستغلال

يوجد تداخل قانوني دقيق بين أنشطة البحث العلمي
وأنشطة الاستكشاف الاستغلالي. يجب أن لا يتعارض

البحث العلمي مع الأنشطة الاستغلالية المرخصة،
والعكس صحيح. تلعب السلطة الدولية دور الوسيط

في تنسيق البرامج البحثية لضمان عدم التداخل
المكاني أو الزمني الذي قد يسبب أضراراً أو نزاعات.

كما تشجع السلطة على إجراء بحوث لتقييم الأثر
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البيئي التراكمي.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن المعرفة العلمية
هي المورد الأول قبل المورد المعدني. فالنظام

القانوني للبحث العلمي في قاع المحيطات يوازن بين
حرية الاستكشاف المعرفي وضرورة حماية المصالح

المشتركة، جاعلاً من العلم أداة للسلام والتنمية
المستدامة.

الفصل الرابع عشر: نظام المسؤولية والتعويضات
الشامل

أولاً: أسس المسؤولية الدولية في المنطقة

يُرسخ النظام القانوني مسؤولية متعددة الأطراف عن
الأضرار الناجمة عن الأنشطة في المنطقة. تتحمل

الدولة الراعية المسؤولية عن ضمان امتثال الكيانات
التابعة لها، بينما تتحمل السلطة الدولية المسؤولية
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عن الأضرار الناجمة عن أفعالها أو إهمالها في ممارسة
وظائفها الرسمية. كما يتحمل الكيان المتعاقد الشركة

أو المؤسسة المسؤولية المباشرة عن الأضرار الفعلية.
يهدف هذا التوزيع للمسؤولية إلى ضمان وجود طرف

قادر على التعويض دائماً.

ثانياً: نطاق التعويضات وأنواع الأضرار

يشمل نظام التعويضات كلاً من الأضرار المادية
المباشرة مثل تلف المعدات أو المنشآت، والأضرار

البيئية مثل تدهور النظم الإيكولوجية، والخسائر
الاقتصادية الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية.

يتم تقدير التعويضات بناءً على مبادئ القانون الدولي
العام، مع مراعاة التكلفة الفعلية لإعادة التأهيل البيئي

والتي قد تتجاوز القيمة السوقية المباشرة للموارد
المتضررة.

ثالثاً: صندوق التعويضات والضمانات المالية
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ينص النظام على إنشاء آليات لضمان قدرة الكيانات
على دفع التعويضات، تشمل اشتراط تقديم ضمانات

مالية أو تأمينات كافية قبل البدء في الأنشطة. كما يتم
دراسة إنشاء صندوق تعويضات تابع للسلطة الدولية
للتدخل في الحالات التي تتجاوز فيها الأضرار قدرات
الكيان المسؤول، أو في حالات الكوارث البيئية غير

المتوقعة. يهدف هذا الصندوق إلى توفير شبكة أمان
مالية تحمي مصالح البشرية والبيئة.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل الإطار الجزائي
والمدني للنظام القانوني. فبدون نظام فعال

للمسؤولية والتعويضات، تتحول القواعد القانونية إلى
توصيات أخلاقية دون أسنان. إن شمولية نظام

المسؤولية تضمن أن يكون الثمن باهظاً لكل من يعبث
بالتراث المشترك للإنسانية.

الفصل الخامس عشر: التنسيق بين السلطة الدولية
والمنظمات الدولية الأخرى
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أولاً: ضرورة التكامل المؤسسي الدولي

لا تعمل السلطة الدولية لقاع البحار في فراغ قانوني،
بل تتقاطع اختصاصاتها مع منظمات دولية أخرى

متخصصة. فأنشطة التعدين في قاع البحار تؤثر على
الملاحة البحرية اختصاص المنظمة البحرية الدولية

IMO، وعلى التنوع البيولوجي اختصاص اتفاقية التنوع
البيولوجي CBD، وعلى تغير المناخ. يوجب القانون
الدولي ضرورة التنسيق والتعاون بين هذه الهيئات

لمنع التضارب في القواعد، وتجنب ازدواجية الجهود.

ثانياً: بروتوكولات التعاون والاتفاقيات المشتركة

أبرمت السلطة الدولية مذكرات تفاهم وبروتوكولات
تعاون مع منظمات مثل المنظمة البحرية الدولية

والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأغذية
والزراعة. يهدف هذا التعاون إلى توحيد المعايير الفنية،

مثلاً في مجال سلامة السفن المستخدمة في
التعدين، أو إدارة النفايات المشعة، أو حماية مصايد
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الأسماك من أضرار أنشطة القاع. يعزز هذا التنسيق
من شرعية القرارات الصادرة عن السلطة.

Fragmentation ثالثاً: معالجة التجزئة القانونية

يواجه القانون الدولي تحدي التجزئة، حيث قد تتعارض
قواعد منظمة مع أخرى. يلعب الفصل الضوء على دور
السلطة الدولية في قيادة جهود التوحيد فيما يتعلق

بقاع البحار. فعندما تتعارض لوائح حماية البيئة الصادرة
عن السلطة مع اتفاقيات تجارية مثلاً، يجب إعمال

مبدأ التخصص ومبدأ التراث المشترك كأولوية. يهدف
هذا التنسيق إلى بناء نظام قانوني بحري متكامل

.Integrated Ocean Governance

خلاصة الفصل: يختتم هذا الفصل القسم المؤسسي
بتأكيد أن إدارة قاع المحيطات تتطلب حوكمة عالمية
متكاملة. فلا يمكن فصل قانون قاع البحار عن القانون

البيئي أو التجاري أو البحري العام. إن نجاح النظام
القانوني يعتمد على قدرة السلطة الدولية على قيادة
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هذا التنسيق المعقد.

القسم الرابع: الأبعاد الأمنية والثقافية والفاعلين

الفصل السادس عشر: النظام القانوني للعقيدات
متعددة الفلزات

أولاً: الطبيعة الجيولوجية والقيمة الاستراتيجية

تُعد العقيدات متعددة الفلزات، المعروفة أيضاً بـ
عقيدات المنجنيز، الموارد الأكثر وفرة ودراسة في قاع

المحيطات حتى الآن. تتشكل هذه الكتل الصخرية
السوداء البنية ببطء شديد على السهول السحيقة،
وتحتوي على تركيزات عالية من المنجنيز، والنيكل،

والنحاس، والكوبالت. تكمن قيمتها الاستراتيجية في
كونها مصدراً حيوياً للصناعات الحديثة، خاصة صناعة

البطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة
المتجددة.
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ثانياً: الإطار التنظيمي الخاص بالعقيدات

وضعت السلطة الدولية لقاع البحار مجموعة مفصلة
من القواعد واللوائح والإجراءات الخاصة باستكشاف

العقيدات واستغلالها. يتميز هذا النظام بالدقة الفنية
العالية، حيث يحدد معايير دقيقة لحجم العينات
المسموح بأخذها، وطرق جمع البيانات البيئية

الأساسية قبل البدء في أي نشاط. يفرض النظام
التزاماً بتحديد مناطق مرجعية داخل موقع العقد

المحفوظة للمقارنة العلمية المستمرة.

ثالثاً: التحديات البيئية الفريدة للاستخراج

يثير استخراج العقيدات مخاوف بيئية جسيمة تتعلق بـ
عمود الرواسب Sediment Plume. فعند استخدام آلات

الجمع في القاع، يتم إثارة كميات هائلة من الرواسب
الدقيقة التي قد تنتشر لمسافات واسعة، خانقة

الكائنات القاعية. بالإضافة إلى ذلك، تطرح عملية ضخ
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المواد إلى السفن السطحية وإرجاع المياه المعالجة
إلى العمق تحديات تتعلق بتلوث عمود الماء وتأثيره

على السلسلة الغذائية البحرية.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل لفهم أن العقيدات
متعددة الفلزات هي اختبار أولي لنجاح النظام القانوني

الدولي. إن القدرة على تنظيم استخراجها بشكل
مستدام ستحدد مصداقية المجتمع الدولي في إدارة

موارد أخرى أكثر حساسية في المستقبل.

الفصل السابع عشر: النظام القانوني للكبريتيدات
الضخمة والقشور الغنية بالكوبالت

أولاً: الخصائص المميزة للكبريتيدات الضخمة

Polymetallic Sulphides تختلف الكبريتيدات الضخمة
جذرياً عن العقيدات؛ فهي تتكون حول الفتحات

الحرارية المائية Hydrothermal Vents في مناطق
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الأعراف وسط المحيط. تتميز هذه المواقع بوجود نظم
إيكولوجية فريدة تعتمد على الكيمياء الحيوية بدلاً من

الضوء، وتضم أنواعاً مستوطنة نادرة لا توجد في أي
مكان آخر على الأرض. قانونياً، يتطلب استكشاف هذه

الموارد حساسية بيئية استثنائية.

ثانياً: القشور الغنية بالكوبالت وأهميتها الصناعية

Cobalt-rich Crusts توجد القشور الغنية بالكوبالت
على منحدرات الجبال البحرية Seamounts على

أعماق متوسطة. تحتوي هذه القشور على نسب
عالية من الكوبالت والتيلوريوم والبلاتين، وهي عناصر
حاسمة في صناعات الفضاء والدفاع والطاقة النظيفة.
التحدي القانوني هنا يكمن في التداخل المكاني مع
مناطق الصيد وممرات الهجرة البحرية، بالإضافة إلى

هشاشة النظم الإيكولوجية للجبال البحرية.

ثالثاً: التطور التشريعي للأنظمة الخاصة
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عملت السلطة الدولية بجد لتطوير لوائح منفصلة لكل
من الكبريتيدات والقشور، إدراكاً منها أن مقاس واحد
لا يناسب الجميع. تركز هذه اللوائح على ضرورة إجراء
تقييمات أثر بيئي تراكمية تأخذ في الاعتبار التفاعلات

المعقدة بين الأنشطة التعدينية والنظم الإيكولوجية
المحيطة بالفتحات الحرارية والجبال البحرية. كما تشدد

على حظر الأنشطة في مناطق محددة ذات أهمية
بيولوجية استثنائية.

خلاصة الفصل: يبرز هذا الفصل تعقيد التنوع الموارد
في قاع المحيطات والحاجة إلى تخصيص الأنظمة

القانونية وفقاً لطبيعة كل مورد وبيئته. إن الانتقال من
تنظيم العقيدات إلى تنظيم الكبريتيدات والقشور يمثل
نقلة نوعية في الفقه القانوني البحري نحو تبني نهج

الحذر الوقائي.

الفصل الثامن عشر: مبدأ الحذر الوقائي والنهج
الإيكولوجي في التشريع البحري
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أولاً: تحول مبدأ الحذر الوقائي إلى قاعدة آمرة

يشهد القانون الدولي لقاع المحيطات تطوراً نوعياً
Precautionary Approach بتحول مبدأ الحذر الوقائي
من مجرد مفهوم توجيهي في الإعلانات البيئية إلى

قاعدة قانونية ملزمة في لوائح السلطة الدولية. ينص
هذا المبدأ بوضوح على أنه في حال وجود تهديد بوقوع

ضرر جسيم أو لا رجعة فيه للبيئة البحرية، لا يجوز
التأخير في اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدهور بحجة عدم

اكتمال اليقين العلمي.

Ecosystem Approach ثانياً: تطبيق النهج الإيكولوجي

يتبنى النظام القانوني الحديث نهج النظام الإيكولوجي
في الإدارة، والذي يعني النظر إلى البيئة البحرية ككل
متكامل وليس كمجموعة منعزلة من الموارد. يقتضي
هذا النهج أن تأخذ قرارات التراخيص والاستغلال في

الاعتبار التفاعلات بين الأنواع المختلفة، وسلاسل
الغذاء، والعمليات الفيزيائية والكيميائية للمحيط. يمنع
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هذا النهج التجزئة في التقييم البيئي، ويُلزم بإجراء
دراسات شاملة طويلة الأمد.

ثالثاً: آليات الرصد والمراجعة التكيفية

Adaptive دمجت اللوائح الدولية آلية الإدارة التكيفية
Management، التي تسمح للسلطة الدولية بتعديل

شروط العقود أو تعليق الأنشطة بناءً على نتائج الرصد
المستمر والبيانات الجديدة. إذا أظهرت البيانات العلمية

حدوث تأثيرات سلبية غير متوقعة، يحق للسلطة
التدخل فوراً لتشديد القيود أو تغيير طرق التشغيل.
تجعل هذه الآلية النظام القانوني ديناميكياً وقادراً

على الاستجابة للمعطيات العلمية المتطورة.

خلاصة الفصل: يكرس هذا الفصل الأسس الفلسفية
والعلمية للقانون البيئي البحري الحديث. إن دمج مبدأ

الحذر الوقائي والنهج الإيكولوجي في صلب لوائح
التعدين يعكس نضجاً قانونياً يدرك أن حماية البيئة في

الأعماق السحيقة تتطلب أعلى درجات الحيطة
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والحذر.

الفصل التاسع عشر: الجوانب القانونية لاستغلال
الموارد الوراثية البحرية في المنطقة

أولاً: الفراغ القانوني وتحدي الموارد الوراثية

Marine Genetic تثير الموارد الوراثية البحرية
Resources - MGRs الموجودة في المنطقة جدلاً

قانونياً معقداً لم يحسم بالكامل في اتفاقية 1982
الأصلية. بينما تنظم الاتفاقية بوضوح الموارد المعدنية
غير الحية، فإن وضع الكائنات الحية الدقيقة والنباتية

والحيوانية في الأعماق، والتي قد تحمل خصائص
وراثية قيمة للصناعات الدوائية والتجميلية والغذائية،
كان محل نقاش مستفيض. يطرح السؤال الجوهري:

هل تخضع هذه الموارد لمبدأ التراث المشترك
للإنسانية مثل المعادن، أم تخضع لمبدأ حرية أعالي

البحار؟
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ثانياً: مفاوضات اتفاقية التنوع البيولوجي خارج الولاية
BBNJ الوطنية

تشكل المفاوضات الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة
لصياغة اتفاقية دولية جديدة بشأن حفظ واستخدام
التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية

الوطنية معروفة باسم اتفاقية BBNJ محاولة لسد هذا
الفراغ التشريعي. تهدف الاتفاقية الجديدة إلى إنشاء
إطار قانوني واضح يشمل تقاسم المنافع الناتجة عن
استخدام الموارد الوراثية البحرية، وإنشاء أدوات إدارة

قائمة على المناطق مثل المحميات البحرية، ونقل
التكنولوجيا المرتبطة بهذه الموارد.

ثالثاً: تحديات الملكية الفكرية وتقاسم المنافع

يتقاطع قانون قاع البحار مع قوانين الملكية الفكرية عند
استغلال الموارد الوراثية. فإذا قامت شركة أدوية بعزل

مركب دوائي من كائن حي في قاع المحيط، فمن
يملك براءة الاختراع؟ وكيف يتم تقاسم العوائد المالية
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مع المجتمع الدولي؟ يسعى النظام القانوني الناشئ
إلى إيجاد توازن يحفز الابتكار التجاري من خلال حماية
براءات الاختراع، وفي نفس الوقت يضمن دفع إتاوات أو

مساهمات عينية إلى صندوق عالمي يمول مشاريع
الحفظ والتنمية في الدول النامية.

خلاصة الفصل: يفتح هذا الفصل آفاقاً جديدة أمام
القانون الدولي، منتقلاً من عصر تعدين الصخور إلى

عصر اقتصاد الجينات. إن وضع نظام عادل للموارد
الوراثية البحرية هو التحدي الأكبر للقرن الحادي

والعشرين، حيث سيحدد ما إذا كانت ثروات الحياة في
الأعماق ستخدم البشرية جمعاء أم ستصبح ملكاً
حصرياً لمن يملك تقنيات الاستكشاف المتقدمة.

الفصل العشرون: مستقبل التعدين في قاع البحار
والسيناريوهات الاستشرافية

أولاً: الجدوى الاقتصادية مقابل المخاطر البيئية
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يقف العالم على مفترق طرق فيما يتعلق بمستقبل
التعدين في قاع البحار. من ناحية، يزداد الطلب

العالمي على المعادن الانتقالية اللازمة للتحول نحو
الطاقة الخضراء، مما يضغط لتسريع عمليات الاستغلال

التجاري كبديل للتعدين البري الملوث والمكلف. من
ناحية أخرى، يتصاعد صوت العلماء والمنظمات البيئية

محذرين من عواقب بيئية كارثية وغير مفهومة بالكامل
قد تؤدي إلى انهيار النظم الإيكولوجية في الأعماق.

ثانياً: سيناريوهات التطور التشريعي المستقبلي

يستعرض الفصل ثلاثة سيناريوهات محتملة
للمستقبل القريب:

1. سيناريو التسرع: بدء الاستغلال التجاري الواسع
قبل اكتمال الفهم العلمي والآليات الرقابية، مما قد

يؤدي إلى نزاعات قانونية بيئية كبرى.

2. سيناريو التوقف المؤقت Moratorium: فرض وقف
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اختياري أو إلزامي على أنشطة الاستغلال التجاري
حتى يتم ضمان فهم كامل للتأثيرات البيئية ووضع

معايير رقابية صارمة.

3. سيناريو الإدارة المتوازنة: البدء التدريجي والحذر
جداً بمشاريع تجريبية محدودة النطاق تحت مراقبة
دولية مشددة، مع تطوير مستمر للوائح بناءً على

النتائج الفعلية.

ثالثاً: دور التكنولوجيا الناشئة في تشكيل المستقبل
القانوني

ستلعب التطورات التكنولوجية مثل الروبوتات الذاتية
التشغيل، والذكاء الاصطناعي في الرصد البيئي،

وتقنيات الاستخراج منخفضة التأثير، دوراً محورياً في
تشكيل المستقبل القانوني. قد تدفع هذه التقنيات

المشرعين الدوليين إلى مراجعة اللوائح الحالية
للسماح بأنماط جديدة من الاستغلال، أو لفرض قيود
أكثر صرامة على استخدام تقنيات معينة تعتبر غازية

للبيئة.
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خلاصة الفصل: يختتم هذا القسم من الكتاب بنظرة
استشرافية تؤكد أن مستقبل قاع المحيطات لم يُكتب

بعد. إن القرارات التي ستتخذها الدول الأعضاء في
السلطة الدولية في السنوات القليلة القادمة ستحدد
مسار التاريخ: هل ستكون أعماق المحيطات نموذجاً

للتعاون الإنساني المستدام، أم ساحة جديدة
للاستنزاف البيئي؟

القسم الخامس: المسؤوليات المتقدمة والتحديات
الناشئة

الفصل الحادي والعشرون: حظر الاستخدامات
العسكرية وتكريس الأغراض السلمية

أولاً: النص الصريح في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار
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تنص المادة 141 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار UNCLOS صراحةً على أن المنطقة قاع

المحيطات خارج الولاية الوطنية يجب أن تُستخدم
للأغراض السلمية حصراً. يُعد هذا النص تجسيداً
لمبدأ نزع السلاح في الفضاءات الدولية المشتركة،

مما يمنع تحويل قاع المحيطات إلى ساحة للمناورات
الحربية، أو نصب القواعد العسكرية، أو اختبار

الأسلحة، أو تخزين الذخائر النووية.

ثانياً: الإشكاليات القانونية حول مفهوم الأغراض
السلمية

يثير التطبيق العملي لهذا الحظر جدلاً فقهياً حول
تعريف الأغراض السلمية. هل تعني غير عدوانية فقط

مما يسمح بالأنشطة العسكرية الدفاعية، أم تعني
غير عسكرية تماماً؟ يميل الرأي الراجح في فقه قانون

البحار الدولي، وخاصة في سياق المنطقة، إلى
التفسير الضيق الذي يستبعد أي نشاط عسكري، بما

في ذلك المراقبة الاستخباراتية أو نصب أجهزة
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الاستشعار العسكرية تحت الماء.

ثالثاً: آليات الرقابة على نزع السلاح في الأعماق

لتفعيل هذا الحظر، تمنح الاتفاقية للدول الأطراف الحق
في التفتيش والمراقبة لضمان الامتثال. كما تلعب

الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات نزع السلاح
دوراً تكميلياً في مراقبة عدم انتشار الأسلحة النووية
في البيئة البحرية. يُلزم القانون الدول بإبلاغ السلطة

الدولية عن أي أنشطة مشبوهة، ويمنح السلطة
صلاحية طلب تفسيرات فورية.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن حياد قاع المحيطات
عسكرياً هو شرط جوهري لاعتباره تراثاً مشتركاً

للإنسانية. فلا يمكن أن يشارك البشر جميعاً في ثروة
يسيطر عليها عسكرياً طرف واحد. إن تعزيز مبدأ

الأغراض السلمية يحمي البيئة البحرية من الدمار
الحربي.
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الفصل الثاني والعشرون: الحماية القانونية للتراث
الثقافي الغارق في المنطقة

أولاً: التعريف القانوني للتراث الثقافي تحت الماء

يُعرّف التراث الثقافي الغارق بأنه جميع آثار الوجود
البشري ذات الطابع الثقافي أو التاريخي أو الأثري،

التي كانت تحت الماء بشكل دوري أو مستمر لمدة لا
تقل عن 100 سنة. تشمل هذه الآثار السفن الغارقة،

والمباني المغمورة، والقطع الأثرية، والمواقع ذات
الأهمية التاريخية. في سياق المنطقة الدولية،

تكتسب هذه الحماية بعداً خاصاً لأنها تقع خارج
الولاية الوطنية لأي دولة.

ثانياً: التداخل بين اتفاقية 1982 واتفاقية اليونسكو
2001

بينما تناولت المادة 149 من اتفاقية قانون البحار
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موضوع الآثار في المنطقة بشكل موجز، جاءت اتفاقية
اليونسكو لعام 2001 بشأن حماية التراث الثقافي

المغمور بالمياه لتفصل وتنظم هذا المجال بدقة. تنص
In-situ الاتفاقية على أولوية الحفظ في الموقع

Preservation كخيار أول، ولا يُسمح بالاستخراج إلا
لأغراض علمية أو حماية القطع من خطر داهم. كما

تحظر الاتفاقية الاستغلال التجاري للآثار.

ثالثاً: تفضيل دول المنشأ والروابط الثقافية

رغم دولية الموقع، تعترف القواعد القانونية بحقوق دول
المنشأ State of Origin، ودول المنشأ الثقافي، ودول
المنشأ التاريخي والأثري. تمنح هذه الدول أولوية في

المشاركة في أنشطة البحث والحفظ، وفي إدارة
المجموعات الأثرية المستخرجة. يهدف هذا التوازن
إلى احترام الهوية الثقافية للدول التي تنتمي إليها

الآثار، حتى لو وُجدت في مياه دولية بعيدة عن
سواحلها.
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خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد الحضاري
والإنساني بجانب البعد الاقتصادي في قانون قاع

المحيطات. فحماية التراث الغارق ليست مجرد حفظ
لحجارة قديمة، بل هي صون للذاكرة الإنسانية

المشتركة من الضياع أو التشويه التجاري.

الفصل الثالث والعشرون: دور الفاعلين من غير الدول
في نظام قاع البحار

أولاً: المنظمات غير الحكومية والرقابة البيئية

تلعب المنظمات غير الحكومية NGOs المتخصصة في
البيئة البحرية، مثل غرينبيس والاتحاد الدولي لحفظ

الطبيعة، دوراً متزايد الأهمية في نظام قاع البحار. رغم
عدم امتلاكها صفة التصويت في أجهزة السلطة

الدولية، إلا أنها تتمتع بصفة مراقب تسمح لها بحضور
الاجتماعات، وتقديم تقارير ظل، والضغط على الدول

لتبني معايير بيئية أكثر صرامة. تعمل هذه المنظمات
كـ ضمير بيئي للنظام الدولي.
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ثانياً: الشركات متعددة الجنسيات والمسؤولية
المباشرة

تُعد الشركات الخاصة المحرك الرئيسي للاستثمار في
قاع المحيطات، مما يطرح إشكالية خضوعها المباشر

للقانون الدولي. تقليدياً، يخضع الأفراد والشركات
للقانون الوطني، لكن نظام المنطقة يخلق استثناءً

حيث تلتزم الشركات مباشرة باللوائح الدولية للسلطة
الدولية لقاع البحار. يتطور الفقه القانوني نحو منح هذه

الكيانات شخصية قانونية وظيفية محدودة تمكنها من
التقاضي أمام غرفة منازعات قاع البحار.

ثالثاً: المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث

تلعب الجامعات ومراكز البحث العلمي دوراً محورياً
في تقديم الخبرات الفنية للسلطة الدولية. تعتمد

اللوائح البيئية والتعدينية بشكل كبير على البيانات
التي تنتجها هذه المؤسسات. يضمن القانون مشاركة

58



العلماء من الدول النامية في هذه البحوث، مما يكسر
احتكار المعرفة. يُعد هذا التعاون بين الأكاديميا

والتشريع الدولي نموذجاً فريداً لكيفية تأثير المعرفة
العلمية المجردة في صياغة القواعد القانونية الملزمة.

خلاصة الفصل: يبرز هذا الفصل تحول القانون الدولي
من قانون دول فقط إلى قانون يشمل فاعلين متعددين.

إن مشاركة المنظمات غير الحكومية، والشركات،
والأكاديميين تثري النظام القانوني لقاع البحار، وتضمن

شفافية أكبر، ورقابة أوسع، وقرارات أكثر استنارة.

الفصل الرابع والعشرون: التفاعل بين قانون قاع البحار
وقانون تغير المناخ

Carbon Sink أولاً: قاع المحيطات كمصرف للكربون

تلعب رواسب قاع المحيطات والنظم الإيكولوجية
المرتبطة بها دوراً حاسماً في دورة الكربون العالمية
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وتخزينه. أي اضطراب في قاع البحار نتيجة أنشطة
التعدين قد يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الكربون
المخزن، مما يفاقم أزمة الاحتباس الحراري. يثير هذا

التداخل إشكالية قانونية جديدة: هل يجب تقييم
مشاريع التعدين بناءً على بصمتها الكربونية وتأثيرها

على المناخ العالمي؟

Geo- ثانياً: حظر الهندسة الجيولوجية البحرية
engineering

تظهر تقنيات مقترحة للتدخل في المناخ عبر قاع
المحيطات، مثل تخصيب المحيطات بالحديد لامتصاص

الكربون، أو حقن ثاني أكسيد الكربون في التكوينات
الجيولوجية تحت قاع البحر. يخضع هذا النشاط لتنظيم

صارم بموجب بروتوكول لندن وقانون البحار، حيث يُحظر
إغراق النفايات أو المواد الضارة. يتطلب القانون الدولي

تقييماً شاملاً للمخاطر قبل الموافقة على أي
مشاريع هندسة جيولوجية.
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ثالثاً: التكامل المؤسسي بين السلطة الدولية
واتفاقية المناخ

توجد حاجة ماسة للتنسيق المؤسسي بين السلطة
الدولية لقاع البحار ISA وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC. يجب أن تتبادل

الهيئتان البيانات حول تأثيرات التعدين على المناخ،
وتنسيق السياسات لضمان عدم تعارض أهداف

التعدين مع أهداف الحياد الكربوني. يهدف هذا التكامل
إلى ضمان أن يكون استغلال موارد قاع البحار جزءاً من

الحل المناخي وليس جزءاً من المشكلة.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن قانون قاع
المحيطات لم يعد معزولاً عن التحديات البيئية الكبرى.
إن الربط القانوني بين أنشطة القاع وتغير المناخ يعكس

فهماً شاملاً للنظام الأرضي المتكامل. إن حماية
المناخ أصبحت معياراً قانونياً ملزماً في تقييم أنشطة

قاع البحار.
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الفصل الخامس والعشرون: آليات التعاون الإقليمي
وبرامج البحار الإقليمية

Regional Seas أولاً: دور اتفاقيات البحار الإقليمية
Conventions

توجد شبكة عالمية من اتفاقيات البحار الإقليمية مثل
اتفاقية OSPAR في شمال شرق الأطلسي، واتفاقية

برشلونة في المتوسط التي تهدف لحماية البيئة
البحرية في مناطق جغرافية محددة. رغم أن المنطقة

الدولية تقع خارج الولاية الوطنية، إلا أن أنشطتها قد
تؤثر على المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية
المجاورة. يوجب القانون الدولي التنسيق بين السلطة

الدولية وهذه الاتفاقيات الإقليمية.

ثانياً: التكامل بين الولاية الوطنية والإدارة الدولية

تواجه الإدارة القانونية تحدياً عند الحدود بين الجرف
القاري الوطني والمنطقة الدولية. قد تتطلب حماية
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نظام إيكولوجي واحد يمتد عبر الحدود تعاوناً إقليمياً
بين الدولة الساحلية والسلطة الدولية. تُشجع الآليات

الإقليمية على إنشاء ممرات بيئية أو مناطق محمية
عابرة للحدود، حيث تتعاون الدول المجاورة والسلطة

الدولية في إدارة الموارد ومراقبة التلوث.

ثالثاً: تبادل المعلومات والإنذار المبكر الإقليمي

تعمل المراكز الإقليمية كحلقة وصل حيوية لتبادل
البيانات البيئية والتحذير من الكوارث مثل التسربات

النفطية أو الانهيارات الأرضية تحت البحر. تلتزم الدول
الأطراف في الاتفاقيات الإقليمية بإنشاء شبكات مراقبة
مشتركة، ومشاركة النتائج مع السلطة الدولية. يهدف

هذا التعاون إلى بناء قدرات إقليمية للاستجابة
السريعة للطوارئ، وضمان أن تكون الدول النامية في

الإقليم جزءاً فعالاً من نظام الرقابة العالمي.

خلاصة الفصل: يختتم هذا الفصل القسم الخاص
بالآليات التنفيذية بتأكيد أن الحماية الفعالة لقاع
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المحيطات تتطلب جسراً بين العالمي والإقليمي. فلا
يمكن للسلطة الدولية في جامايكا أن تراقب كل شيء

بمفردها، بل تحتاج إلى شبكات إقليمية قوية تعمل
كأذرع تنفيذية ورقابية.

القسم السادس: الحوكمة والنزاهة والمستقبل

الفصل السادس والعشرون: النظام القانوني
للمسؤولية الجنائية في جرائم قاع البحار

أولاً: طبيعة الجرائم في البيئة البحرية العميقة

رغم أن التركيز الأساسي لاتفاقية قانون البحار ينصب
على المسؤولية المدنية والإدارية، إلا أن التطور

الحديث للأنشطة في قاع المحيطات أثار ضرورة النظر
في المسؤولية الجنائية. تشمل الجرائم المحتملة في

المنطقة التلوث المتعمد الذي يسبب كارثة بيئية،
والاتجار غير المشروع بالموارد المستخرجة، وتخريب
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المنشآت التحتية للكابلات والأنابيب، وحتى أعمال
القرصنة الحديثة الموجهة ضد منصات التعدين.

ثانياً: مبدأ الولاية القضائية للدولة الراعية والعلم

في غياب محكمة جنائية دولية متخصصة لقاع البحار،
تعتمد الآلية الحالية على مبدأ الولاية القضائية للدولة
الراعية Sponsoring State ودولة علم السفينة. تلتزم
الدولة الراعية بتجريم الأفعال المخالفة للقانون الدولي
في تشريعاتها الوطنية ومحاكمة مرتكبيها. إذا فشلت
الدولة الراعية في التحقيق أو المقاضاة بجدية، يفتح

الباب أمام ولايات قضائية أخرى بناءً على مبدأ الحماية
أو العدالة العالمية في حالات الجرائم البيئية

الجسيمة.

ثالثاً: دور غرفة منازعات قاع البحار في الجانب شبه
الجنائي

رغم أن اختصاص غرفة منازعات قاع البحار SDC هو
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أساساً مدني وإداري، إلا أن لها صلاحيات واسعة في
فرض جزاءات تأديبية قاسية قد تصل إلى حد إلغاء

العقود وفرض غرامات ضخمة تعادل العقوبات الجنائية
في تأثيرها الرادع. كما يمكن للغرفة إصدار أوامر وقف

فورية لأنشطة تشكل خطراً جسيماً، وهو ما يُعد
إجراءً وقائياً ذا طابع جزائي.

خلاصة الفصل: يؤسس هذا الفصل لضرورة تطور الردع
القانوني في أعماق المحيطات. فمع زيادة القيمة

الاقتصادية للموارد، يزداد خطر ارتكاب جرائم منظمة
وجسيمة. إن سد الفراغ في المسؤولية الجنائية
وضمان محاكمة عادلة وفعالة للمجرمين البيئيين
والاقتصاديين في قاع البحار هو الضمانة الأخيرة

لسلامة التراث المشترك للإنسانية.

الفصل السابع والعشرون: حقوق الشعوب الأصلية
والمجتمعات المحلية المتأثرة
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أولاً: التأثير غير المباشر على المجتمعات الساحلية

رغم أن أنشطة قاع البحار تجري في مناطق بعيدة عن
السواحل، إلا أن آثارها قد تمتد لتطال المجتمعات

الساحلية والشعوب الأصلية التي تعتمد على البحر
في معيشتها. قد تؤثر عمليات التعدين على مصايد
الأسماك، وتلوث الشواطئ عبر التيارات البحرية، أو

تغير الخصائص الكيميائية للمياه مما يهدد الأمن
الغذائي لهذه المجتمعات. يوجب القانون الدولي

الحديث مراعاة حقوق هذه الشعوب وفقاً لإعلان الأمم
.UNDRIP المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

FPIC ثانياً: مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة

يتطور التطبيق القانوني ليشمل تطبيق مبدأ الموافقة
Free, Prior and الحرة والمسبقة والمستنيرة

Informed Consent - FPIC عند التخطيط لمشاريع قد
تؤثر بشكل جوهري على حقوق الشعوب الأصلية.

يجب على السلطة الدولية والدول الراعية إجراء
مشاورات حقيقية وشاملة مع ممثلي هذه المجتمعات
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قبل منح تراخيص الاستكشاف أو الاستغلال. لا يعني
هذا حق الفيتو المطلق دائماً، ولكنه يفرض التزاماً

قانونياً بأخذ مخاوفهم بعين الاعتبار الجدية.

ثالثاً: تقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية

امتداداً لمبدأ التراث المشترك، يجب أن يتجاوز توزيع
المنافع الدول ليصل إلى المجتمعات المحلية المتأثرة.

يقترح الفصل آليات لضمان توجيه جزء من عائدات
التعدين في المنطقة لتمويل مشاريع تنمية مستدامة

في المناطق الساحلية الفقيرة والمجتمعات الأصلية
التي تتحمل العبء البيئي المحتمل. يشمل ذلك برامج
التدريب المحلي، وبناء البنية التحتية المقاومة للمناخ،

ودعم الاقتصادات البديلة.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد الإنساني
والاجتماعي في صلب القانون الدولي لقاع البحار. فلا
يمكن فصل العدالة البيئية عن العدالة الاجتماعية. إن
حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية

68



ليست منّة من المشرع الدولي، بل هي التزام
قانوني وأخلاقي يضمن أن لا يكون تقدم البشرية في
استكشاف الأعماق على حساب الفئات الأكثر ضعفاً

وهشاشة على سطح الأرض.

الفصل الثامن والعشرون: التأمين والضمانات المالية
لإدارة المخاطر

أولاً: إلزامية أنظمة التأمين المتخصصة

نظراً للتكاليف الهائلة للأضرار البيئية المحتملة في قاع
المحيطات والتي قد تتجاوز قدرة أي شركة خاصة،
يفرض النظام القانوني الدولي اشتراط وجود تغطية

تأمينية شاملة كشرط مسبق لمنح أي عقد
استكشاف أو استغلال. يجب أن تغطي بوالص التأمين

كلاً من المسؤولية تجاه الطرف الثالث، وتكاليف
التنظيف وإعادة التأهيل البيئي، والأضرار للمنشآت.

تعمل السلطة الدولية على تطوير معايير موحدة
لبوالص التأمين البحري العميق.
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ثانياً: صندوق التعويضات العالمي المقترح

لمواجهة السيناريوهات الكارثية التي تتجاوز حدود
تغطيات التأمين التجارية مثل انهيار منصة تعدين كاملة

يسبب تلوثاً عابراً للقارات، تدرس السلطة الدولية
إنشاء صندوق تعويضات عالمي خاص بقاع البحار. يتم
تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمات إلزامية من

جميع المتعاقدين كنسبة من أرباحهم، ومن منح الدول
Last المتقدمة. يعمل الصندوق كشبكة أمان أخيرة

Resort لضمان تعويض الضحايا وتمويل عمليات الطوارئ
البيئية.

ثالثاً: الضمانات المالية لإغلاق المناجم وإعادة التأهيل

قبل البدء في أي نشاط استغلالي، يُطلب من الكيان
Financial Bond or Guarantee تقديم ضمان مالي

يغطي التكلفة الكاملة المتوقعة لإغلاق المنجم وإعادة
الموقع إلى حالته الطبيعية أو أقرب حالة ممكنة
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للطبيعة بعد انتهاء العمر الافتراضي للمشروع. يمنع
هذا الشرط ظاهرة الهروب من المسؤولية حيث تغادر

الشركات المواقع مخلفة وراءها دماراً بيئياً دون تحمل
تكاليف الإصلاح.

خلاصة الفصل: يكرس هذا الفصل الجانب المالي
الوقائي للنظام القانوني. فبدون ترتيبات تأمينية

وضمانات مالية قوية، تبقى القواعد البيئية حبراً على
ورق. إن نظام التأمين والصناديق الاحتياطية يحول

المسؤولية القانونية إلى واقع مالي ملموس، ويضمن
أن تكون الموارد المالية جاهزة فوراً لمواجهة أي

طارئ.

الفصل التاسع والعشرون: الذكاء الاصطناعي والأتمتة
في إدارة قاع البحار

أولاً: الإطار القانوني لتشغيل الروبوتات الذاتية
AUVs/ROVs
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يشهد قطاع التعدين في قاع البحار تحولاً جذرياً نحو
الاعتماد على المركبات تحت الماء ذاتية التشغيل

ROVs والروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد AUVs
المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يطرح هذا التطور

تحديات قانونية جديدة تتعلق بالمسؤولية عن القرارات
التي تتخذها الخوارزميات بشكل مستقل. من

المسؤول قانوناً إذا تسبب روبوت ذكي في ضرر بيئي
بسبب خطأ في خوارزمية التعلم الآلي؟ هل هي

الشركة المصنعة، أم مشغل النظام، أم الدولة الراعية؟

ثانياً: استخدام الذكاء الاصطناعي في الرصد والامتثال

تستفيد السلطة الدولية بشكل متزايد من تقنيات
الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة القادمة من
أجهزة الاستشعار في قاع المحيطات للكشف الفوري
عن أي انحرافات بيئية أو انتهاكات للعقود. يتيح الذكاء
الاصطناعي مراقبة مستمرة على مدار الساعة بدقة
تفوق القدرة البشرية، مما يعزز الشفافية والامتثال.

يناقش الفصل المعايير القانونية لاعتماد هذه البيانات
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كأدلة إثبات قاطعة أمام غرف تسوية المنازعات.

ثالثاً: أمن البيانات السيبراني وحماية البنية التحتية

مع رقمنة عمليات التعدين، تزداد نقاط الضعف أمام
الهجمات السيبرانية التي قد تعطل العمليات أو تتلاعب

ببيانات الرصد البيئي. يوجب القانون الدولي وضع
معايير أمنية سيبرانية إلزامية لحماية البنية التحتية

الحيوية في قاع البحار. تعتبر الهجمات السيبرانية على
منشآت التعدين في المنطقة اعتداءً على المصالح

الاقتصادية للبشرية جمعاء، وقد ترقى لتصنيفها كتهديد
للسلم والأمن الدوليين.

خلاصة الفصل: يبرز هذا الفصل تفاعل القانون مع ثورة
التكنولوجيا الرابعة. إن دمج الذكاء الاصطناعي في

إدارة قاع البحار يتطلب تحديثاً مستمراً للأطر القانونية
لمواكبة السرعة التكنولوجية. الهدف هو تسخير

إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والحماية
البيئية، وفي نفس الوقت وضع ضوابط قانونية صارمة
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تمنع إساءة الاستخدام.

الفصل الثلاثون: اقتصاديات قاع البحار وتأثيرها على
الأسواق العالمية

أولاً: تحليل العرض والطلب للمعادن البحرية

يقدم الفصل تحليلاً اقتصادياً قانونياً لتأثير دخول
معادن قاع البحار خاصة النيكل، الكوبالت، المنجنيز،

والنحاس على الأسواق العالمية. تشير التقديرات إلى
أن الموارد في المنطقة قد تفوق الاحتياطيات البرية

مجتمعة، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار هذه
المعادن بشكل حاد. يدرس الفصل التداعيات القانونية

لهذا الانخفاض على الدول النامية المصدرة للمعادن
البرية، والالتزام القانوني بحماية اقتصاداتها من

الصدمات السعرية الكارثية وفقاً لنصوص اتفاقية 1982.

ثانياً: آلية صندوق التعويض الاقتصادي للدول المتضررة
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تنص الاتفاقية صراحة على إنشاء صندوق اقتصادي
لتعويض الدول النامية التي تعاني من خسائر اقتصادية

جسيمة في صادراتها من المعادن نتيجة انخفاض
الأسعار الناجم عن إنتاج المنطقة. يناقش الفصل

التحديات العملية في تفعيل هذا الصندوق، ومعايير
حساب التعويضات، ومصادر تمويله. يُعد هذا الآلية

تجسيداً فريداً للعدالة التصحيحية في القانون الدولي
الاقتصادي.

ثالثاً: الاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار القانوني

يعتمد جذب الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتكنولوجيا
التعدين العميق على درجة اليقين والاستقرار

القانوني. يحلل الفصل كيف تؤثر وضوح اللوائح، وثبات
السياسات الضريبية والإتاوية، وفعالية نظام تسوية

المنازعات في قرارات المستثمرين العالميين. يؤكد أن
البيئة القانونية الشفافة والمستقرة هي العامل

الحاسم في تحويل الموارد الجيولوجية إلى أصول
اقتصادية فعلية.
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خلاصة الفصل: يختتم هذا القسم من الكتاب بالربط
الوثيق بين القانون والاقتصاد. فقانون قاع البحار ليس

مجرد قواعد إجرائية، بل هو أداة هندسة اقتصادية
عالمية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين فتح أسواق

جديدة للموارد الحيوية، وحماية الاستقرار الاقتصادي
للدول الهشة، وضمان تدفق الاستثمارات المسؤولة.

القسم السابع: الدبلوماسية والتنمية المستدامة

الفصل الحادي والثلاثون: الشفافية ومكافحة الفساد
في عقود التعدين البحري

أولاً: مبدأ العلنية في إدارة الموارد المشتركة

بما أن موارد المنطقة تعتبر تراثاً مشتركاً للإنسانية،
فإن إدارتها تخضع لمعايير شفافية تتجاوز تلك المطبقة
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في العقود التجارية العادية. يوجب النظام القانوني
الدولي نشر ملخصات خطط العمل، وتقارير الرصد

البيئي، والبيانات المالية الأساسية المتعلقة بالإتاوات
والمدفوعات. يهدف هذا المبدأ إلى تمكين المجتمع

المدني، والأكاديميين، والدول غير المشاركة مباشرة
في المشروع، من ممارسة رقابة فعالة على أداء

السلطة الدولية والمتعاقدين.

ثانياً: تطبيق معايير مبادرة الشفافية في الصناعات
EITI الاستخراجية

تسعى السلطة الدولية جاهدة لتنسيق لوائحها مع
المعايير العالمية مثل مبادرة الشفافية في الصناعات

الاستخراجية EITI. يتطلب ذلك من الدول الراعية
والشركات المتعاقدة الإفصاح عن جميع المدفوعات

المقدمة للحكومات والسلطة الدولية، وعن العائدات
المستلمة. يساعد هذا التوافق في مكافحة غسل
الأموال والفساد المالي المرتبط بثروات قاع البحار،

ويضمن تدفق الإيرادات إلى الموازنات الوطنية والدولية
بشكل قانوني وشفاف.
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ثالثاً: آليات الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين

استجابة للمخاطر المحتملة للفساد في صفقات
التعدين الضخمة، بدأت الأنظمة القانونية الحديثة في

دمج آليات قوية لحماية المبلغين عن المخالفات
Whistleblowers داخل الشركات المتعاقدة وأجهزة

السلطة الدولية. يوفر القانون قنوات آمنة للإبلاغ عن
الرشوة، أو تزوير البيانات البيئية، أو التلاعب في

المناقصات، مع ضمانات بعدم التعرض للانتقام. يُعد
وجود هذه الآليات خط دفاع أولي حاسم للحفاظ على

نزاهة النظام.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن الشفافية ليست
خياراً أخلاقياً فحسب، بل هي ركن قانوني جوهري
لاستدامة نظام قاع البحار. فبدون ضوء الشمس الذي

توفره العلنية ومكافحة الفساد، يذبل مبدأ التراث
المشترك وتتحول الإدارة الدولية إلى بيروقراطية مغلقة

معرضة للاستيلاء.
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الفصل الثاني والثلاثون: السلامة المهنية وحقوق
العاملين في منصات الأعماق

أولاً: التحديات الفريدة للسلامة في البيئة القاسية

تتميز عمليات التعدين في قاع المحيطات بظروف عمل
بالغة الخطورة، تشمل الضغوط الهائلة، والظلام

الدامس، والبعد الشديد عن مراكز الإنقاذ، والتعامل مع
معدات ثقيلة ومعقدة تحت الماء. يفرض القانون الدولي
التزاماً صارماً على الدول الراعية والشركات المتعاقدة

بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية الدولية،
متجاوزة في كثير من الأحيان المعايير البرية التقليدية.

يجب أن تتضمن خطط العمل بروتوكولات طوارئ مفصلة
للإنقاذ والإخلاء الطبي.

ثانياً: الإطار القانوني لحقوق العمال البحريين
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ينطبق على العاملين في منصات التعدين البحرية
مزيج من القوانين الوطنية للدولة الراعية، وقوانين دولة
علم السفينة، والاتفاقيات الدولية للعمل البحري مثل
اتفاقية العمل البحري MLC 2006. يضمن هذا الإطار

حقوقاً أساسية للعاملين تشمل ساعات عمل
معقولة، وظروف معيشة لائقة على متن السفن

والمنصات، وأجوراً عادلة، وحق التنظيم النقابي. كما
يُلزم المشغلون بتوفير تأمين صحي شامل وتغطية

في حالات الوفاة أو العجز.

ثالثاً: المسؤولية عن الحوادث الكبرى وإنقاذ الأرواح

في حال وقوع كارثة كبرى مثل انهيار منصة أو حريق،
تتحمل الدولة الراعية والمشغل المسؤولية التضامنية

عن عمليات البحث والإنقاذ وتعويض أسر الضحايا.
يوجب القانون التعاون الدولي الفوري في عمليات

الإنقاذ بغض النظر عن جنسية العاملين أو السفن،
اعتباراً لقدسية الحياة البشرية كأولوية قصوى تفوق

الاعتبارات الاقتصادية. يتم التحقيق في كل حادث
جسيم بواسطة لجنة دولية مستقلة لتحديد الأسباب
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وفرض العقوبات الرادعة.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل البعد الإنساني
للعمالة في صلب العمليات الصناعية في الأعماق.

فتقدم التكنولوجيا لا يجب أن يأتي على حساب حياة
الإنسان. إن نظام صارم للسلامة المهنية وحقوق

العمال يضمن أن يكون استغلال ثروات قاع المحيطات
نشاطاً إنسانياً مسؤولاً، يحفظ كرامة وسلامة الذين

يخاطرون بحياتهم.

الفصل الثالث والثلاثون: العلاقة بين قانون قاع البحار
وقانون الفضاء الخارجي

أولاً: التشابه الجوهري بين المنطقة والفضاء الخارجي

يوجد توازي قانوني وفلسفي عميق بين نظام المنطقة
في قاع المحيطات ونظام الفضاء الخارجي حسب

معاهدة الفضاء لعام 1967. كلاهما يعتبران فضاءات
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خارج الولاية الوطنية، خاضعتين لمبدأ عدم الاستحواذ،
ومخصصتين للأغراض السلمية، ويُداران لصالح
البشرية جمعاء. يستفيد فقهاء قانون البحار من

السوابق القضائية والممارسات المتراكمة في قانون
الفضاء لتطوير لوائح قاع البحار، والعكس صحيح.

ثانياً: دروس مستفادة من استغلال موارد الكويكبات

مع بدء الحديث عن تعدين الكويكبات، تبرز تحديات
مشابهة لتلك الموجودة في قاع البحار: نقل

التكنولوجيا، تقاسم المنافع، والحماية البيئية حماية
الأجرام السماوية من التلوث. يقدم نظام السلطة

الدولية لقاع البحار نموذجاً عملياً لكيفية إنشاء هيئة
تنظيمية دولية مشابهة لما قد يُنشأ للفضاء لإدارة
التراخيص والرقابة. تحليل أوجه القصور والنجاح في

نظام قاع البحار يوفر خريطة طريق قيمة للمشرعين
الدوليين الذين يعملون حالياً على وضع إطار قانوني

لتعدين الفضاء.
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ثالثاً: التكامل التكنولوجي والقانوني بين المجالين

تشترك تقنيات الاستكشاف في المجالين في الاعتماد
الكبير على الروبوتات، والاتصالات بعيدة المدى،

والأتمتة. قانونياً، يثير هذا تساؤلات حول توحيد معايير
المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التقنيات الذاتية
في البيئات القاسية سواء تحت الماء أو في الفضاء.

يدعو الفصل إلى حوار قانوني دولي مستمر بين خبراء
البحار والفضاء لتطوير مبادئ موحدة لـ القانون الدولي

للموارد المشتركة في البيئات المتطرفة.

خلاصة الفصل: يوسع هذا الفصل الأفق القانوني بربط
أعماق المحيطات بآفاق الفضاء. إن التشابه في

التحديات والحلول بين المجالين يؤكد عالمية المبادئ
القانونية التي تحكم الموارد المشتركة. إن الدروس

المستفادة من تجربة قاع البحار هي كنز ثمين
للمستقبل القريب عندما تبدأ البشرية في خطوها

التالي نحو تعدين الكون.

83



الفصل الرابع والثلاثون: الدور الاستراتيجي للدول غير
الساحلية ودول الجزر الصغيرة

أولاً: ضمان الحقوق المتساوية للدول غير الساحلية

تكمن إحدى الفلسفات المركزية لاتفاقية 1982 في
كسر احتكار الدول الساحلية الكبيرة للموارد البحرية.

Landlocked تمنح الاتفاقية الدول غير الساحلية
States حقاً صريحاً في المشاركة في استغلال موارد

المنطقة دون تمييز. يُلزم النظام القانوني بتسهيل
وصول هذه الدول إلى التكنولوجيا وتمويل مشاريعها

عبر آليات خاصة، لضمان ألا تكون جغرافيتها عائقاً أمام
تمتعها بحقوقها في التراث المشترك للإنسانية.

SIDS ثانياً: الوضع الخاص لدول الجزر الصغيرة النامية

تحتل دول الجزر الصغيرة مكانة مميزة في نظام قاع
البحار؛ فهي دول ساحلية بمساحات محدودة وموارد

برية شحيحة، مما يجعل اعتمادها على الموارد
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البحرية أمراً وجودياً. يولي القانون الدولي اهتماماً
خاصاً لاحتياجات هذه الدول، ويمنحها أولوية في

التدريب، ونقل التكنولوجيا، والمشاركة في أجهزة صنع
القرار بالسلطة الدولية. يهدف ذلك إلى تمكين هذه

الدول من تحويل موقعها الجغرافي من نقطة ضعف إلى
مصدر قوة اقتصادية.

ثالثاً: التحالفات الاستراتيجية ومجموعة الـ 77

تلعب الدول غير الساحلية ودول الجزر الصغيرة دوراً
محورياً ضمن تحالفات مثل مجموعة الـ 77 والصين
داخل أجهزة السلطة الدولية. تستخدم هذه الدول

قوتها التصويتية الجماعية للتأثير على صياغة اللوائح،
وضمان توزيع عادل للمنافع، وفرض معايير بيئية صارمة

تحمي محيطاتها الهشة. يُظهر الفصل كيف أن
الدبلوماسية متعددة الأطراف تسمح لهذه الدول

الصغيرة بأن تكون لاعبين مؤثرين في تشكيل مستقبل
الموارد العالمية.
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خلاصة الفصل: يبرز هذا الفصل الطابع الديمقراطي
والتحرري لقانون قاع البحار. فهو النظام القانوني

الدولي الوحيد الذي يكسر فعلياً حاجز الجغرافيا ويمنح
الدول المحصورة براً والدول الجزرية الصغيرة مقعداً
متساوياً على مائدة ثروات العالم. إن تمكين هذه

الفئات هو المقياس الحقيقي لنجاح مبدأ التراث
المشترك في تحقيق المساواة الفعلية وليس

الشكلية فقط بين دول العالم.

الفصل الخامس والثلاثون: الأبعاد الأخلاقية والفلسفية
لاستغلال أعماق المحيطات

أولاً: الجدول الأخلاقي بين الحاجة الاقتصادية والحكمة
البيئية

يطرح الفصل إشكالية أخلاقية عميقة: هل لدينا الحق
الأخلاقي في استغلال نظم إيكولوجية لم نكتشفها
بالكامل بعد، وقد تحتوي على أسرار حيوية لكوكب

الأرض؟ يتناقش الفقه بين مدرستين: المدرسة النفعية
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التي ترى أن ترك الموارد دون استغلال بينما يعاني
البشر من الفقر ونقص المعادن هو أمر غير أخلاقي،

والمدرسة البيئية العميقة Deep Ecology التي ترى أن
للطبيعة قيمة جوهرية مستقلة عن منفعتها للإنسان.

Intergenerational ثانياً: مسؤولية الأجيال القادمة
Equity

يعتبر مبدأ العدالة بين الأجيال ركيزة فلسفية وقانونية
في نظام قاع البحار. نحن مجرد أمناء مؤقتين على هذا

التراث نيابة عن أجيال لم تولد بعد. يطرح السؤال
الأخلاقي: ما الذي سنورثه لهم؟ قاع محيطات منهك

ومدمر لتلبية احتياجاتنا الآنية، أم نظم إيكولوجية
سليمة وموارد محفوظة؟ يُلزم القانون باتخاذ قرارات

اليوم بناءً على تقييم طويل الأمد يراعي حقوق
المستقبل.

Global Stewardship ثالثاً: مفهوم الوصاية العالمية
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يتجاوز الدور القانوني للدول والسلطة الدولية مفهوم
الإدارة التقليدي إلى مفهوم الوصاية الروحية

والأخلاقية. يعني هذا أن البشرية جمعاء تتحمل
مسؤولية جماعية عن رعاية صحة المحيطات كعضو

حيوي في جسم الكوكب. هذا البعد الأخلاقي يضفي
قدسية على القواعد القانونية، ويجعل انتهاكها ليس

مجرد مخالفة إجرائية، بل خيانة للأمانة الإنسانية
وللتوازن الطبيعي.

خلاصة الفصل: يختتم هذا القسم من الكتاب بالغوص
في الأعماق الفلسفية للقانون. فالقانون بدون أخلاق

هو هيكل فارغ. إن الأسس الأخلاقية لمبدأ التراث
المشترك والعدالة بين الأجيال هي الروح التي تنبض
في نصوص اتفاقية 1982. إن تذكر هذه الأبعاد يضمن

أن يظل قانون قاع البحار بوصلة أخلاقية توجه البشرية
نحو مستقبل أكثر حكمة ومسؤولية.

الفصل السادس والثلاثون: النظام القانوني للكابلات
وخطوط الأنابيب تحت البحرية في المنطقة
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أولاً: الحرية القانونية لمد الكابلات والأنابيب

تنص المادة 112 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار صراحةً على حق جميع الدول في مد الكابلات

وخطوط الأنابيب تحت البحرية في قاع البحار خارج
حدود الولاية الوطنية. تُعد هذه البنية التحتية شريان
الحياة للاقتصاد الرقمي العالمي، حيث تنقل أكثر من
95% من بيانات الإنترنت العالمية عبر كابلات الألياف

الضوئية. يضمن القانون عدم جواز عرقلة هذا الحق، مع
فرض التزام على الدول الراعية لهذه المشاريع باحترام

الحقوق الأخرى المشروعة في المنطقة.

ثانياً: التداخل المكاني وإدارة النزاعات مع أنشطة
التعدين

يبرز التحدي القانوني الأكبر عند تقاطع مسارات
الكابلات مع مناطق امتيازات التعدين الممنوحة من قبل

السلطة الدولية. لا يتمتع مشغلو الكابلات بحقوق
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حصرية على قاع البحر، ولا يمتلك معدنو العقيدات
حقوقاً تمنع مرور الكابلات. يفرض القانون مبدأ التعاون
المعقول والإشعار المسبق. يجب على الطرفين تبادل
المعلومات حول المواقع المخطط لها لتجنب التصادم.
في حال حدوث ضرر عرضي، تطبق قواعد المسؤولية

والتعويض بناءً على إثبات الإهمال.

ثالثاً: الحماية الجنائية والمدنية للبنية التحتية الحيوية

نظراً للأهمية الاستراتيجية القصوى لهذه الشبكات،
يعزز القانون الدولي الحماية ضد التخريب المتعمد أو

الإهمال الجسيم الذي يؤدي إلى انقطاعها. تعتبر
الأضرار التي تلحق بالكابلات الدولية جريمة في

تشريعات العديد من الدول، وتخضع لآليات تعويض
سريعة لاستعادة الخدمة فوراً. تناقش التطورات

الحديثة ضرورة إنشاء ممرات محمية أو مناطق عازلة
حول الكابلات الرئيسية في قاع المحيطات، حيث يتم

تقييد أنشطة التعدين الكثيفة لضمان استمرارية
الخدمات الرقمية العالمية.
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خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن قاع المحيطات
ليس مجرد منجم للمعادن، بل هو بنية تحتية رقمية

عالمية حيوية. إن النظام القانوني الذي ينظم التعايش
السلمي بين كابلات البيانات وآلات التعدين هو ضمان
لاستقرار الاقتصاد العالمي الحديث، حيث يجمع بين

حرية الاستخدام الواجبة وضرورة التنسيق الفني
والقانوني الدقيق.

الفصل السابع والثلاثون: الإطار القانوني لإغلاق
المناجم وإعادة التأهيل البيئي طويل الأمد

أولاً: الالتزام القانوني بخطة الإغلاق المسبقة

لا يُسمح بالبدء في أي نشاط استغلالي في المنطقة
دون تقديم واعتماد خطة إغلاق واستعادة الموقع

Closure and Restoration Plan كجزء لا يتجزأ من عقد
الاستغلال. تفرض السلطة الدولية أن تكون هذه الخطة
مفصلة وممولة بالكامل مسبقاً. يجب أن تحدد الخطة
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الإجراءات الفنية لإزالة المعدات، وتثبيت المنحدرات،
وإعادة تشكيل قاع البحر قدر الإمكان، ومراقبة الموقع
لعقود بعد cessation النشاط. يهدف هذا الشرط إلى

منع ظاهرة المناجم المهجورة.

ثانياً: معايير إعادة التأهيل البيئي في الأعماق

تختلف إعادة تأهيل قاع المحيطات جذرياً عن نظيرتها
البرية؛ فالنظم الإيكولوجية في الأعماق تتعافى ببطء

شديد قد يمتد لملايين السنين. لذلك، لا يهدف القانون
إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه تماماً وهو أمر

مستحيل علمياً في كثير من الأحيان، بل إلى
استعادة الوظيفة الإيكولوجية وضمان استقرار الرواسب

ومنع انتشار التلوث. تشمل المعايير القانونية إلزام
الشركات بترك مناطق عازلة غير مضطربة حول موقع
المنجم المغلق، وزراعة شعاب مرجانية اصطناعية أو

هياكل لتعزيز عودة الكائنات الحية.

ثالثاً: الضمانات المالية طويلة الأجل وصناديق الوصاية
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نظراً لأن مراقبة المواقع المغلقة قد تستمر لعقود أو
قرون بعد خروج الشركة من السوق، ينص النظام على

Environmental Trust إنشاء صناديق وصاية بيئية
Funds. تدفع الشركة مساهمة رأسمالية ضخمة في

هذا الصندوق قبل البدء في التشغيل، تُدار بشكل
مستقل لتمويل عمليات المراقبة والصيانة الطارئة في

المستقبل البعيد. يضمن هذا الآلية أن تظل الموارد
المالية متاحة لحماية البيئة حتى لو أفلست الشركة

الأصلية أو تغيرت الظروف الاقتصادية.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل نهاية دورة حياة
مشروع التعدين في إطار قانوني صارم. فالبداية

مرهونة بوجود نهاية مسؤولة. إن نظام الإغلاق وإعادة
التأهيل هو الاختبار الحقيقي للالتزام بالاستدامة،

حيث يضمن أن لا تترك أنشطة الجيل الحالي وراءها
ندوباً دائمة في قاع المحيطات تثقل كاهل الأجيال

القادمة.
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الفصل الثامن والثلاثون: دور المحاكم والهيئات القضائية
الإقليمية في نزاعات قاع البحار

أولاً: التكامل بين القضاء الدولي والإقليمي

رغم أن الاختصاص الأساسي لنزاعات المنطقة يعود
لغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية

لقانون البحار ITLOS، إلا أن هناك دوراً متزايداً
للمحاكم الإقليمية مثل محكمة العدل الأوروبية، أو
محاكم التحكيم الإقليمية. قد تتدخل هذه الهيئات

عندما تتقاطع نزاعات قاع البحار مع قوانين إقليمية مثل
قوانين الاتحاد الأوروبي البيئية أو عندما تكون الأطراف
دولاً أعضاء في تكتلات إقليمية لها أنظمتها القضائية

الخاصة.

ثانياً: الفتاوى الاستشارية كأداة وقائية

شهدت السنوات الأخيرة استخداماً مكثفاً لآلية
الفتاوى الاستشارية Advisory Opinions من قبل
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المحكمة الدولية لقانون البحار وغرفتها المتخصصة.
طلبت دول ومنظمات دولية فتاوى حول التزامات الدول

الراعية فيما يتعلق بتغير المناخ وحماية البيئة في
المنطقة. تمثل هذه الفتاوى أداة قانونية استباقية قوية

توضح القواعد قبل وقوع النزاع الفعلي، وتوجه سلوك
الدول والشركات، وتطور الفقه القانوني بشكل

ديناميكي دون انتظار حدوث كارثة بيئية لرفع دعوى
قضائية.

ثالثاً: تنفيذ الأحكام والتحديات العملية

تواجه تنفيذ الأحكام الصادرة في نزاعات قاع البحار
تحديات عملية، خاصة عندما تتعلق بأصول موجودة في

أعماق يصعب الوصول إليها أو شركات ذات هياكل
معقدة متعددة الجنسيات. يناقش الفصل آليات التعاون

القضائي الدولي لتنفيذ الأحكام، بما في ذلك تجميد
الأصول، ومنع السفن من دخول الموانئ، وفرض

عقوبات على الدول الراعية التي تفشل في ضمان
امتثال كياناتها. يبرز الدور الحاسم للسلطة الدولية في

تنسيق جهود التنفيذ لضمان فعالية النظام القضائي.
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خلاصة الفصل: يكرس هذا الفصل سيادة القانون في
أعماق المحيطات من خلال وجود جهاز قضائي فعال
ومتكامل. إن تعدد الآليات القضائية الخاصة والعامة،
الدولية والإقليمية، الاستشارية والخصومية يشكل

شبكة أمان قانونية تضمن تفسيراً موحداً للقواعد،
وحلاً عادلاً للنزاعات، وردعاً قوياً للانتهاكات.

الفصل التاسع والثلاثون: تأثير جائحة كورونا والأزمات
العالمية على سلاسل إمداد قاع البحار

أولاً: دروس المرونة في سلاسل التوريد البحرية

كشف وباء كوفيد-19 عن هشاشة سلاسل التوريد
العالمية واعتماد الصناعات الحيوية على مصادر

محدودة للمعادن. أبرزت الأزمة الحاجة الملحة لتنويع
مصادر الإمداد، مما أعطى زخماً جديداً لمشروع

التعدين في قاع البحار كبديل استراتيجي يقلل
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الاعتماد على سلاسل التوريد البرية المعرضة
للاضطرابات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية. يحلل

الفصل كيف غيرت الجائحة الحسابات الاقتصادية
والاستراتيجية للدول، وجعلت أمن الإمداد المعدني

أولوية قصوى.

ثانياً: البروتوكولات الصحية والسلامة البيولوجية في
العمليات البحرية

أدت الجائحة إلى تطوير بروتوكولات صحية وقائية صارمة
يجب دمجها في لوائح تشغيل منصات التعدين في
المنطقة. تشمل هذه البروتوكولات إجراءات الحجر

الصحي للطاقم، وتعقيم المعدات قبل النزول إلى الماء
لمنع انتقال الأنواع الغازية أو مسببات الأمراض بين

المناطق المختلفة، وضمان استمرارية العمليات في
ظل ظروف العزل العالمي. يُلزم القانون الدولي الآن

بتقييم مخاطر الأوبئة ضمن دراسات الأثر البيئي
والاجتماعي لأي مشروع جديد.

97



ثالثاً: التعافي الأخضر ودور معادن قاع البحار

ترتبط خطط التعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة عالمياً
بمفهوم التعافي الأخضر، الذي يعتمد بشكل كبير على

تقنيات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. يخلق
هذا الطلب المتزايد ضغطاً أخلاقياً وقانونياً لتوفير

المعادن الضرورية النحاس، الليثيوم، الكوبالت بطرق
مستدامة. يناقش الفصل كيف يمكن لنظام قاع البحار

أن يساهم في هذا التعافي من خلال توفير معادن ذات
بصمة كربونية أقل مقارنة بالتعدين البري الملوث،

شريطة الالتزام الصارم بالمعايير البيئية الدولية.

خلاصة الفصل: يربط هذا الفصل بين الواقع الصحي
العالمي والاقتصاد الأزرق المستقبلي. لقد علمتنا

الأزمات العالمية أن التنوع والمرونة هما مفتاح البقاء.
إن دمج دروس الجائحة في النظام القانوني لقاع البحار

يضمن أن تكون هذه الصناعة الناشئة قادرة على
الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وأن تساهم

بفعالية في بناء اقتصاد عالمي أكثر اخضراراً
واستدامة.
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الفصل الأربعون: رؤية مستقبلية لعام 2050: قاع
المحيطات في ظل التنمية المستدامة

أولاً: سيناريو الاقتصاد الأزرق المتوازن

يتصور هذا السيناريو المستقبلي عالماً في عام 2050
حيث تعمل أنشطة التعدين في قاع البحار بتناغم تام

مع النظم الإيكولوجية. بفضل التقدم التكنولوجي الهائل
في الروبوتات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، أصبحت

عمليات الاستخراج انتقائية للغاية ولا تترك أثراً مرئياً
تقريباً. تدير السلطة الدولية شبكة عالمية من

المحميات البحرية التي تغطي 30% من قاع
المحيطات، بينما يتم استغلال المناطق المخصصة

للتعدين بكفاءة عالية وعادلة، وتوزع عائداتها لتمكين
التعليم والصحة في الدول النامية.

ثانياً: التحديات المتوقعة والمسارات البديلة
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في المقابل، يحذر الفصل من سيناريوهات سلبية
محتملة إذا فشل المجتمع الدولي في تطبيق القوانين

بصرامة: تلوث واسع النطاق، انهيار مصايد الأسماك
العميقة، ونزاعات جيوسياسية حول المواقع الغنية.

يطرح الفصل ضرورة المراجعة الدورية للاتفاقية ولوائح
السلطة الدولية كل عقد من الزمان لمواكبة

المستجدات العلمية والسياسية. يؤكد أن المستقبل
ليس مكتوباً سلفاً، بل هو نتاج القرارات القانونية

والسياسية التي تتخذ اليوم.

ثالثاً: دور الأجيال الجديدة في قيادة الحوكمة البحرية

يختتم الفصل بالتأكيد على أن مستقبل قاع المحيطات
سيكون بيد الأجيال الشابة التي تنشأ اليوم على

وعي بيئي غير مسبوق. يدعو إلى إدراج قانون البحار
والاستدامة البحرية في المناهج التعليمية العالمية،

وتمثيل الشباب في أجهزة صنع القرار بالسلطة
الدولية. إن غرس قيم الوصاية العالمية والمسؤولية
الأخلاقية في قادة المستقبل هو الضمانة النهائية
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لاستمرار قاع المحيطات كمصدر للحياة والرخاء.

خلاصة الفصل: يختتم هذا القسم النظرة الاستشرافية
برؤية أمل وحذر في آن واحد. فعام 2050 يحمل وعداً

بعصر ذهبي للتعاون البشري واستغلال الحكيم
للموارد، لكنه يتطلب يقظة قانونية وأخلاقية مستمرة.

إن الكتاب يؤكد أن الطريق إلى هذا المستقبل يمر عبر
الالتزام الراسخ بالقانون الدولي، واحترام الطبيعة،
والإيمان بأن ثروات أعماق المحيطات هي ميراث

مشترك يجب حفظه وتنميته لكل إنسان على وجه
هذه الأرض.

الفصل الحادي والأربعون: الدبلوماسية العلمية وبناء
التحالفات الدولية في قاع البحار

أولاً: مفهوم الدبلوماسية العلمية في الأعماق

تُعد الدبلوماسية العلمية أداة حيوية في إدارة شؤون
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قاع المحيطات، حيث تتجاوز الحدود السياسية
والأيديولوجية لبناء جسور التعاون بناءً على البيانات

والمصالح المشتركة. في سياق المنطقة، تعمل
البعثات البحثية المشتركة بين دول متنافسة سياسياً

مثل الولايات المتحدة والصين، أو روسيا والاتحاد
الأوروبي كمناطق آمنة للحوار الفني الذي يمهد

الطريق لاتفاقات سياسية أوسع. يركز الفصل على
كيف أن تبادل العينات الجيولوجية والبيولوجية والبيانات
الهيدروغرافية يخلق اعتماداً متبادلاً إيجابياً يقلل من

حدة التوترات الجيوسياسية.

ثانياً: دور التحالفات الإقليمية والدولية في التفاوض

تلعب التكتلات مثل مجموعة الـ 77 والصين، والاتحاد
الأوروبي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، أدواراً محورية

في صياغة لوائح السلطة الدولية لقاع البحار. تحلل
هذه الفقرة استراتيجيات كل تحالف: فبينما تركز الدول

النامية على تقاسم المنافع ونقل التكنولوجيا، تهتم
الدول الصناعية باليقين القانوني وحماية الاستثمارات،
بينما تدفع دول الجزر الصغيرة نحو معايير بيئية قصوى.
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يُظهر الفصل كيف أن نجاح أي لائحة جديدة يعتمد
على قدرة المفاوضين على صياغة نصوص توفق بين

هذه المصالح المتباينة.

ثالثاً: المؤسسات الأكاديمية كفاعلين دبلوماسيين
غير رسميين

تلعب الجامعات ومراكز الأبحاث دور الدبلوماسيين غير
الرسميين من خلال تنظيم مؤتمرات مشتركة وورش
عمل تجمع خبراء من خلفيات متنوعة قد لا يجتمعون

رسمياً. تنتج هذه الشبكات الأكاديمية تقارير تقنية
محايدة تشكل الأساس العلمي للقرارات السياسية

في أجهزة السلطة الدولية. يبرز الفصل أمثلة تاريخية
حيث ساهمت الأوراق البحثية المشتركة في حل

جمود تفاوضي حول قضايا حساسة مثل حدود
المناطق المحمية أو معايير تقييم الأثر البيئي.

خلاصة الفصل: يؤكد هذا الفصل أن القانون الدولي
لقاع البحار لا يُصنع في فراغ، بل هو نتاج تفاعل
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دبلوماسي معقد تدعمه العلوم. إن تعزيز الدبلوماسية
العلمية وبناء تحالفات استراتيجية متعددة الأطراف هو

السبيل الوحيد لإدارة موارد المنطقة بشكل سلمي
وعادل، وتحويل قاع المحيطات من منطقة محتملة

للصراع إلى نموذج رائد للتعاون الدولي البناء.

الفصل الثاني والأربعون: التكامل بين أهداف التنمية
المستدامة SDGs وقانون قاع البحار

أولاً: الهدف الرابع عشر الحياة تحت الماء كإطار شامل

يُعد الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة
للأمم المتحدة الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد

البحرية واستخدامها بشكل مستدام الإطار الجامع
الذي يعمل ضمنه قانون قاع البحار. يحلل الفصل كيف

تترجم لوائح السلطة الدولية لقاع البحار مبادئ هذا
الهدف إلى قواعد إلزامية، خاصة فيما يتعلق بحماية
النظم الإيكولوجية الهشة، والحد من التلوث، وتنظيم

الصيد غير القانوني الذي قد يتأثر بأنشطة التعدين.
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يُظهر أن الامتثال لقانون قاع البحار هو شرط أساسي
لتحقيق هذا الهدف الأممي بحلول عام 2030 وما

بعده.

ثانياً: الروابط مع الأهداف الأخرى: القضاء على الفقر
والطاقة النظيفة

يتجاوز تأثير قانون قاع البحار الهدف الرابع عشر ليرتبط
بأهداف أخرى جوهرية. فمن خلال آلية تقاسم المنافع

وتمويل مشاريع التنمية في الدول الفقيرة، يساهم
النظام مباشرة في الهدف الأول القضاء على الفقر.

كما أن توفير المعادن الحرجة مثل الليثيوم والكوبالت
اللازمة لتقنيات الطاقة المتجددة يدعم الهدف السابع

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة والهدف الثالث عشر
العمل المناخي. يناقش الفصل كيفية تصميم عقود

الاستغلال لضمان تدفق عائدات مالية ملموسة تدعم
هذه الأهداف التنموية العالمية.

ثالثاً: الشراكات العالمية الهدف 17 كأداة تنفيذ
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يعتمد نجاح نظام قاع البحار على فعالية الشراكات
العالمية الهدف 17 بين القطاع العام الدول والسلطة

الدولية، والقطاع الخاص الشركات المستثمرة،
والمجتمع المدني المنظمات غير الحكومية، والأوساط

الأكاديمية. يستعرض الفصل نماذج ناجحة لهذه
الشراكات في مجالات نقل التكنولوجيا، والرصد البيئي

المشترك، وبناء القدرات في الدول النامية. يؤكد أن
العزلة المؤسسية هي عدو الاستدامة، وأن التكامل

الوثيق بين جميع أصحاب المصلحة هو الضمانة لتنفيذ
القوانين بفعالية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل قانون قاع البحار في
قلب أجندة التنمية العالمية لعام 2030. فهو ليس
مجرد مجموعة قواعد فنية متخصصة، بل هو أداة

استراتيجية لتحقيق رؤية الأمم المتحدة لمستقبل
أفضل للبشرية. إن الربط الواعي بين أنشطة التعدين

في الأعماق وأهداف التنمية المستدامة يضمن أن
تساهم ثروات المحيطات في حل أكبر تحديات العصر:

الفقر، تغير المناخ، وعدم المساواة.
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الفصل الثالث والأربعون: حماية المعرفة التقليدية
للشعوب الساحلية في سياق أعماق البحار

أولاً: قيمة المعرفة التقليدية في فهم النظم
الإيكولوجية

رغم أن أنشطة قاع البحار تجري في أعماق سحيقة
بعيدة عن السواحل، إلا أن الشعوب الساحلية

والأصلية تمتلك معرفة تقليدية متوارثة حول تيارات
المحيطات، وهجرات الكائنات البحرية، والتغيرات

الموسمية التي قد تتأثر بأنشطة الأعماق. يعترف
الفصل الحديث بقيمة هذه المعرفة كشريك مكمل

للعلم الغربي في تقييم الأثر البيئي وفهم الديناميكيات
البحرية الشاملة. يدعو النظام القانوني الناشئ إلى
إدراج ممثلي هذه الشعوب في فرق التقييم العلمي

لضمان شمولية الدراسات ودقتها.
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ثانياً: آليات الحماية القانونية من الاستغلال غير
المصرح به

مع تزايد الاهتمام بالموارد الوراثية البحرية والمركبات
الطبيعية المستخرجة من الكائنات العميقة، يبرز خطر

استغلال المعارف التقليدية المرتبطة باستخدامات هذه
الموارد إذا كانت معروفة لدى الشعوب الساحلية دون

إذن أو تقاسم للمنافع. يناقش الفصل كيفية تطبيق
مبادئ بروتوكول ناغويا التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي
في سياق قاع البحار، لضمان الحصول على الموافقة

المسبقة من حاملين المعرفة التقليدية وتقاسم
المنافع الناتجة عن استخداماتهم التجارية أو العلمية

بشكل عادل ومنصف.

ثالثاً: دمج المعرفة التقليدية في صنع القرار المحلي
والإقليمي

يدعو الفصل إلى إنشاء قنوات مؤسسية دائمة تسمح
للشعوب الساحلية بتقديم مدخلاتها حول مشاريع قاع

البحار التي قد تؤثر على مناطق صيدها أو ثقافاتها
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البحرية. يمكن أن يتم ذلك عبر مجالس استشارية
إقليمية تابعة للسلطة الدولية، أو من خلال آليات

التشاور الوطني في الدول الراعية. يهدف هذا الدمج
إلى إثراء عملية صنع القرار بمنظورات محلية عميقة

الجذور، وضمان أن لا تأتي التنمية في الأعماق على
حساب الهوية الثقافية والحقوق المعنوية للمجتمعات

الساحلية.

خلاصة الفصل: يكرس هذا الفصل احترام التنوع
الثقافي والمعرفي في إطار القانون الدولي لقاع البحار.

فحماية المعرفة التقليدية ليست مجرد مسألة حقوق
إنسان، بل هي ضرورة علمية وقانونية لضمان استدامة

القرارات المتخذة. إن دمج حكمة الأقدمين مع
تكنولوجيا الحديث يخلق نهجاً متكاملاً وأكثر حكمة

في إدارة تراث البشرية المشترك في أعماق
المحيطات.

الفصل الرابع والأربعون: إدارة المخاطر الكارثية وخطط
الطوارئ الدولية
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أولاً: تصنيف المخاطر الكارثية في بيئة الأعماق

تتنوع المخاطر الكارثية المحتملة في قاع البحار بين
انهيارات أرضية تحت البحر ناتجة عن أنشطة التعدين،

وتسربات هائلة للرواسب السامة، وحرائق أو انفجارات
في منصات الإنتاج العائمة، وحتى حوادث تصادم مع
غواصات أو كابلات دولية. يصنف الفصل هذه المخاطر

حسب احتمالية الحدوث وشدة الأثر، مميزاً بين
الحوادث المحلية التي يمكن احتواؤها وطنياً، والكوارث
العابرة للحدود التي تستدعي تدخلاً دولياً فورياً نظراً

لطبيعة التيارات البحرية المنتشرة للتلوث.

ثانياً: بروتوكولات الاستجابة الدولية الموحدة

ينص النظام القانوني على ضرورة وجود خطط طوارئ
دولية موحدة تعتمدها السلطة الدولية وتتدرب عليها

الدول الأعضاء والشركات المتعاقدة. تشمل هذه
البروتوكولات آليات الإنذار المبكر عبر شبكات استشعار
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عالمية، وتشكيل فرق استجابة سريعة متعددة
الجنسيات مجهزة بتقنيات متخصصة للتدخل في
الأعماق، وتحديد أدوار ومسؤوليات كل طرف أثناء

الأزمة. يهدف التوحيد إلى منع الارتباك وتأخير
الاستجابة في الساعات الذهبية الأولى التي تحدد

حجم الكارثة.

ثالثاً: صندوق الطوارئ وآليات التمويل السريع

لضمان جاهزية الاستجابة، يقترح الفصل إنشاء صندوق
طوارئ دولي مستقل يتم تمويله من مساهمات

إلزامية سنوية من جميع المتعاقدين والدول الأعضاء.
يُستخدم هذا الصندوق لتمويل عمليات الإنقاذ

والإصلاح البيئي الفوري دون انتظار تحديد المسؤولية
القانونية النهائية أو نزاعات التعويض الطويلة. يسمح

هذا الآلية بالتصرف السريع والحاسم لاحتواء الكوارث،
مما يقلل من الأضرار البيئية والاقتصادية، وي مبدأ
التضامن الدولي في مواجهة الأخطار المشتركة.
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خلاصة الفصل: يضع هذا الفصل السلامة والأمن في
مقدمة أولويات النظام القانوني. فإدارة المخاطر الكارثية

تتطلب استعداداً دائماً وتنسيقاً دولياً محكماً. إن
وجود بروتوكولات واضحة وصندوق تمويل جاهز يحول

النظام من رد فعل ارتجالي عند وقوع الكوارث إلى
استجابة منظمة وفعالة تحمي البيئة والبشرية من

أسوأ السيناريوهات المحتملة في أعماق المحيطات.

الفصل الخامس والأربعون: التعليم والتدريب وبناء
القدرات البشرية للمستقبل

أولاً: استراتيجية عالمية لتطوير الكفاءات في علوم
البحار

يواجه العالم نقصاً حاداً في الكوادر البشرية المؤهلة
للعمل في مجال أعماق البحار، خاصة من الدول
النامية. تضع السلطة الدولية استراتيجية شاملة
لتطوير الكفاءات تشمل منحاً دراسية متخصصة،
وبرامج تدريب عملي على سفن البحث ومنصات
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التعدين، وإنشاء مراكز تميز إقليمية في أفريقيا وآسيا
وأمريكا اللاتينية. يهدف هذا الجهد إلى سد الفجوة

التقنية وضمان مشاركة عادلة وفعالة لجميع الدول في
أنشطة المنطقة، تحولاً من مبدأ المساعدة إلى مبدأ

التمكين.

ثانياً: برامج نقل التكنولوجيا العملية والتدريب المهني

يتجاوز نقل التكنولوجيا مجرد تسليم المعدات ليشمل
التدريب المكثف على التشغيل، والصيانة، وتحليل

البيانات، وإدارة المشاريع. تلزم اللوائح الدولية
المتعاقدين من الدول المتقدمة والشركات الكبرى

بتخصيص نسبة محددة من مقاعد التدريب لمرشحين
من الدول النامية، وتوفير فرص عمل حقيقية لهم في

فرق العمل الدولية. يضمن هذا النهج التراكمي بناء
جيل جديد من العلماء والمهندسين والمحامين

المتخصصين في قانون وتقنية قاع البحار من مختلف
أنحاء العالم.
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ثالثاً: دمج مناهج قانون البحار في التعليم الجامعي
العالمي

يدعو الفصل إلى تعميم تدريس قانون البحار الدولي،
وخاصة نظام المنطقة، في كليات القانون والعلوم

البحرية حول العالم. يشجع على تطوير مناهج
مشتركة بين الجامعات، وتنظيم مسابقات محاكاة
للمحاكم البحرية الدولية للطلاب، ودعم أطروحات

الدكتوراه في هذا المجال الحيوي. يهدف هذا
الاستثمار التعليمي طويل الأمد إلى خلق قاعدة

واسعة من الخبراء الواعين بمبادئ التراث المشترك،
الذين سيقودون مستقبل الحوكمة البحرية ويدافعون

عن استدامة المحيطات للأجيال القادمة.

خلاصة الفصل: يختتم هذا القسم بالتركيز على العنصر
البشري كأهم مورد على الإطلاق. فبدون كوادر بشرية

مؤهلة ومتنوعة جغرافياً، تبقى القواعد القانونية
والتقنيات المتقدمة حبراً على ورق أو حكراً على قلة
قليلة. إن الاستثمار في التعليم والتدريب هو الضمانة
الوحيدة لاستمرارية وحيوية نظام قاع البحار، ولتحقيق
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حلم مشاركة البشرية جمعاء في ثروات وأعماق
محيطاتها بشكل عادل ومستدام.

الفصل السادس والأربعون: التطور التشريعي
المستقبلي وتعديل الاتفاقية

أولاً: ضرورة مراجعة اتفاقية 1982

رغم قدسية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، إلا أن
التطور التكنولوجي السريع يتطلب مرونة تشريعية.
يناقش الفصل الآليات القانونية لتعديل الاتفاقية أو

إصدار بروتوكولات مكملة دون المساس بالنظام العام
للاتفاقية. يبرز الحاجة إلى تحديث النصوص لتشمل

موارد لم تكن معروفة وقت الصياغة، مثل الموارد
الوراثية البحرية بشكل مفصل، وتقنيات التعدين ذاتية

التشغيل.

ثانياً: دور البروتوكولات الاختيارية
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يقترح الفصل اعتماد بروتوكولات اختيارية تتيح للدول
الراغبة في تبني معايير أعلى بيئية أو اجتماعية

الانضمام إليها دون انتظار إجماع جميع الدول الأطراف.
هذا الآلية تسمح بالتطور التدريجي للقانون دون جمود،
وتخلق نواة صلبة من الدول الملتزمة بمعايير الاستدامة

القصوى التي قد تصبح عرفاً دولياً ملزماً مع الوقت.

ثالثاً: التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية

يجب أن يراعي التطور التشريعي التغيرات في موازين
القوى العالمية وصعود اقتصادات جديدة. يضمن النظام

المرن عدم هيمنة قطب واحد على موارد المنطقة،
ويحافظ على طابعها الدولي الجامع. يُعد التحديث

التشريعي المستمر ضمانة لبقاء الاتفاقية حية وفعالة
في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.

خلاصة الفصل: القانون ليس نصاً مقدساً جامداً، بل
هو كائن حي يتنفس مع تطورات العصر. إن استعداد
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المجتمع الدولي لمراجعة وتطوير أدواته القانونية هو
دليل نضج ومسؤولية تجاه المستقبل.

الفصل السابع والأربعون: دور القطاع الخاص
CSR والمسؤولية الاجتماعية للشركات

أولاً: الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لا يمكن للسلطة الدولية أو الدول وحدها تحمل تكاليف
استكشاف أعماق المحيطات. يبرز الفصل دور القطاع

الخاص كشريك استراتيجي، ولكن بشروط قانونية
ملزمة. يجب أن تتحول المسؤولية الاجتماعية

للشركات CSR من مبادرات طوعية إلى التزامات
تعاقدية ضمن عقود الاستكشاف والاستغلال مع

السلطة الدولية.

ثانياً: معايير الاستدامة للشركات المتعاقدة
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يجب أن تلتزم الشركات بمعايير تقارير الاستدامة
العالمية مثل معايير GRI فيما يتعلق بأنشطتها في

المنطقة. يشمل ذلك الإفصاح عن الأثر البيئي،
وسياسات التوظيف المحلي، ومساهمات التنمية

المجتمعية. يربط الفصل بين سمعة الشركة العالمية
والتزامها بهذه المعايير، مما يخلق حافزاً سوقياً

للامتثال القانوني والأخلاقي.

ثالثاً: المساءلة المجتمعية للشركات

يمنح الفصل الضوء على آليات تسمح للمجتمعات
المحلية والمنظمات غير الحكومية بمحاسبة الشركات

مباشرة في حال الإخلال بمعايير المسؤولية
الاجتماعية، حتى لو لم يكن هناك ضرر بيئي مباشر.

يُعد هذا نهجاً حديثاً في قانون الاستثمار الدولي يركز
على الترخيص الاجتماعي للتشغيل بجانب الترخيص

القانوني.

خلاصة الفصل: يعيد هذا الفصل تعريف دور الشركات
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في القانون الدولي، من مجرد مستثمرين إلى شركاء
في التنمية المستدامة يحملون مسؤوليات أخلاقية

وقانونية تجاه البشرية والبيئة.

الفصل الثامن والأربعون: دراسات حالة افتراضية
وتطبيقية للنزاعات

أولاً: حالة افتراضية: تسرب نفطي من منصة تعدين

يقدم الفصل تحليلاً قانونياً مفصلاً لحالة افتراضية
حيث تتسبب منصة تعدين في تسرب يضر بمصايد

أسماك دولة ساحلية مجاورة. يتم تطبيق قواعد
المسؤولية، واختصاص المحكمة، وآليات التعويض

خطوة بخطوة، مما يوضح كيفية عمل النظام النظري
على أرض الواقع.

ثانياً: حالة افتراضية: نزاع على حدود موقع تعدين
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يناقش الفصل نزاعاً افتراضياً بين دولتين متجاورتين
حول امتداد موقع تعدين قريب من حدود الجرف القاري.

يتم تحليل دور لجنة حدود الجرف القاري وغرفة
منازعات قاع البحار في الفصل في النزاع، وكيف يمكن

للتكنولوجيا الحديثة رسم الخرائط ثلاثية الأبعاد أن
تحسم الجدل العلمي والقانوني.

ثالثاً: حالة افتراضية: سرقة موارد وراثية

يتناول الفصل سيناريو قيام شركة خاصة بعزل مركب
دوائي من كائن في المنطقة وبيع براءة اختراع دون
تقاسم منافع. يتم تحليل الآليات القانونية لمقاضاة

الشركة ومصادرة الأرباح غير المشروعة وفقاً لنظام
BBNJ الناشئ وقانون البحار.

خلاصة الفصل: تحول الدراسات الحالة النظرية إلى
تطبيقات عملية، مما يمنح القارئ طالب القانون أو

المحامي أدوات حقيقية لفهم كيفية التعامل مع
النزاعات المعقدة في بيئة قاع البحار.
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الفصل التاسع والأربعون: التوصيات النهائية لصانعي
السياسات

أولاً: للدول الأعضاء في السلطة الدولية

يوصي الفصل الدول بتسريع عملية التصادق على
الاتفاقيات ذات الصلة، وتعزيز تشريعاتها الوطنية

لتتوافق مع لوائح السلطة الدولية، وزيادة المساهمات
في صندوق مساعدة الدول النامية.

ثانياً: للسلطة الدولية لقاع البحار

يوصي بتسريع اعتماد مدونة التعدين النهائية، وتعزيز
الشفافية في اجتماعات المجلس، وإنشاء آلية رقابة
بيئية مستقلة لا تعتمد فقط على تقارير المتعاقدين،

وتفعيل دور مؤسسة المشاريع.
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ثالثاً: للمجتمع المدني والأكاديميا

يدعو إلى زيادة الضغط الأخلاقي والقانوني لضمان
حماية البيئة، وإنتاج أبحاث علمية محايدة تدعم عملية

صنع القرار، ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بدقة.

خلاصة الفصل: يقدم الفصل خارطة طريق عملية
لتحويل الأفكار الواردة في الكتاب إلى سياسات فعلية

تؤثر على أرض الواقع، مما يجعل الكتاب أداة تغيير
وليس مجرد رف مكتبة.

الفصل الخمسون: الكلمة الختامية: نداء من أجل
محيطات حية

أولاً: تلخيص الرحلة القانونية

يستعرض الفصل باختصار الرحلة التي قطعناها عبر
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الخمسين فصلاً، من المبادئ التاريخية إلى التطبيقات
المستقبلية، مؤكداً على وحدة الموضوع وترابطه.

ثانياً: الرسالة الإنسانية

يوجه المؤلف نداءً أخيراً للضمير الإنساني، بأن
المحيطات هي رئة الكوكب وقلبه النابض، وأن حمايتها

قانونياً هي حماية لأنفسنا. لا يجوز أن نكون الجيل
الذي دمر الأعماق طمعاً في المعادن.

ثالثاً: الأمل في المستقبل

يختتم الكتاب بنبرة تفاؤلية حذرة، مؤمناً بأن العقل
البشري والقانون الدولي قادران على تحقيق التوازن

المنشود، وأن هذا الكتاب هو لبنة في جدار حماية هذا
التراث للأبد.

خلاصة الفصل: خاتمة الخاتمة، حيث يلتقي القانون
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بالأخلاق، والعلم بالإيمان بمستقبل أفضل للبشرية
جمعاء.

الخاتمة العامة

نحو ميثاق أخلاقي وقانوني دائم لأعماق المحيطات

بعد رحلة علمية وقانونية امتدت عبر خمسين فصلاً
متكاملاً، نصل في ختام هذا الموسوع إلى قناعة

راسخة مفادها أن المنطقة قاع المحيطات خارج الولاية
الوطنية ليست مجرد فضاء جغرافي أو مخزناً للموارد
المعدنية، بل هي مرآة تعكس نضج الضمير الإنساني

الجماعي. لقد أثبتت هذه الدراسة أن مبدأ التراث
المشترك للإنسانية ليس شعاراً رناناً يتردد في أروقة

الأمم المتحدة فحسب، بل هو نظام قانوني معقد
ومتطور، يمتلك أدواته التنفيذية السلطة الدولية لقاع

البحار، وآلياته القضائية غرفة منازعات قاع البحار،
وأطره البيئية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
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لقد أوضحنا أن التحدي الأكبر في القرن الحادي
والعشرين لا يكمن في القدرة التكنولوجية على

الوصول إلى الأعماق واستخراج كنوزها، بل في الإرادة
السياسية والأخلاقية لتنظيم هذا الاستغلال بما يخدم

البشرية جمعاء، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً منها:
الدول النامية، والشعوب الأصلية، والأجيال القادمة. إن
التوازن الدقيق بين الجدوى الاقتصادية للحاجة العالمية

للمعادن النظيفة، وبين الضرورة الملحة لحماية النظم
الإيكولوجية الهشة في الأعماق، هو المعيار الذي

سيُحكم به على نجاح أو فشل هذا النظام القانوني
الدولي الفريد.

إن الكتاب الذي بين أيديكم، والذي حمل عنوان النظام
القانوني الدولي لقاع المحيطات: بين التراث المشترك
للإنسانية والمستقبل المستدام، يسعى ليكون حجر
زاوية في المكتبة القانونية العربية والدولية. إنه دعوة
مفتوحة للباحثين، وصانعي السياسات، والممارسين

القانونيين، للانخراط بجدية في صياغة مستقبل
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المحيطات. فالقانون ليس نصاً جامداً، بل هو كائن
حي يتنفس مع تطورات العلم وتقلبات السياسة
ومتغيرات البيئة. وما تم طرحه في هذه الفصول

الخمسين هو أساس متين، لكنه يحتاج دائماً إلى
التحديث، والنقد البناء، والتطوير المستمر لمواكبة

سرعة التقدم البشري.

في الختام، نؤكد أن حماية قاع المحيطات هي
مسؤولية وجودية. إن إهمالنا لهذا التراث أو استنزافه
الجشع لن يكون جريمة ضد الطبيعة فقط، بل سيكون
خيانة للأمانة الملقاة على عاتق الجيل الحالي تجاه

من سيأتون من بعدنا. ليكن هذا الكتاب مساهمة
متواضعة في بناء عالم تسوده العدالة في توزيع

الثروات، والحكمة في إدارة الموارد، والسلام في
استخدام الفضاءات المشتركة.

المراجع والمصادر مختارات موسعة
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أولاً: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية

UNCLOS، 1. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
.1982

2. اتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم
المتحدة لقانون البحار، 1994.

3. اتفاقية التنوع البيولوجي CBD، 1992 وبروتوكول
ناغويا، 2010.

4. اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي
المغمور بالمياه، 2001.

5. اتفاقية لندن وبروتوكولها بشأن إغراق النفايات،
.1996/1972

6. اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
UNFCCC واتفاقية باريس، 2015.

7. الاتفاقية الجديدة بشأن التنوع البيولوجي في
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.BBNJ، 2023 المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية

ISA ثانياً: لوائح وقرارات السلطة الدولية لقاع البحار

8. لوائح الاستكشاف والاستغلال للعقيدات متعددة
الفلزات 2000 وتعديلاتها.

9. لوائح الاستكشاف للكبريتيدات الضخمة 2010.

10. لوائح الاستكشاف للقشور الغنية بالكوبالت 2012.

11. مدونة التعدين Mining Code – مشاريع المسودات
الحديثة.

12. قرارات مجلس الجمعية العامة للسلطة الدولية
لقاع البحار 2024-1994.

ثالثاً: أحكام قضائية وفتاوى استشارية
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13. المحكمة الدولية لقانون البحار ITLOS: الرأي
الاستشاري لغرفة منازعات قاع البحار حول مسؤوليات

الدول الراعية 2011.

14. محكمة العدل الدولية ICJ: أحكام ذات صلة
بالنزاعات البحرية وترسيم الحدود.

15. هيئة التحكيم الدائمة PCA: قضايا تتعلق بتفسير
اتفاقية 1982.

رابعاً: الكتب والمؤلفات الأكاديمية عربية وأجنبية

16. د. محمد كمال عرفه الرخاوي أسس القانون
الدولي للبحار. مؤلفات سابقة للمؤلف.

17. نور الدين، محمد سامح. القانون الدولي للبحار. دار
النهضة العربية.

Churchill, R. R., & Lowe, A. V. The Law of .18
.the Sea. Manchester University Press
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Rothwell, D. R., & Stephens, T. The .19
.International Law of the Sea. Hart Publishing

Nandan, S. N., & Rosenne, S. United Nations .20
Convention on the Law of the Sea 1982: A
.Commentary. Martinus Nijhoff Publishers

Van Dyke, J. M. Legal Regime of Seabed .21
Resources and the Common Heritage of

.Mankind

خامساً: التقارير والدراسات العلمية

22. تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير
المناخ IPCC حول المحيطات والغلاف الجليدي.

23. تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP حول
الاقتصاد الأزرق.
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24. دراسات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN حول
التنوع البيولوجي في أعماق البحار.

25. تقارير منظمة الأغذية والزراعة FAO حول حالة
مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

سادساً: المواقع الإلكترونية الرسمية

26. الموقع الرسمي للأمم المتحدة لشؤون المحيطات
.DOALOS وقانون البحار

27. الموقع الرسمي للسلطة الدولية لقاع البحار
.www.isa.org.jm

28. الموقع الرسمي للمحكمة الدولية لقانون البحار
.www.itlos.org
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الفهرس العام للمحتويات

الإهداء

المقدمة الأكاديمية

القسم الأول: الأسس النظرية والتاريخية

الفصل 1: المفهوم القانوني والطبيعي لقاع المحيطات

الفصل 2: التطور التاريخي للنظام القانوني الدولي
لقاع البحار

CHM الفصل 3: مبدأ التراث المشترك للإنسانية

الفصل 4: السلطة الدولية لقاع البحار ISA: الهيكل
والاختصاص

الفصل 5: حدود الولاية الوطنية والمنطقة الدولية
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الفصل 6: النظام القانوني لأنشطة الاستكشاف
والاستغلال في المنطقة

الفصل 7: نظام العقود وخطط العمل أمام السلطة
الدولية

الفصل 8: مسؤوليات والتزامات الدولة الراعية للأنشطة

الفصل 9: حماية البيئة البحرية في قاع المحيطات

الفصل 10: تسوية المنازعات المتعلقة بأنشطة قاع
البحار

القسم الثاني: الآليات التنفيذية والتنموية

الفصل 11: نظام نقل التكنولوجيا وبناء القدرات

The Enterprise الفصل 12: مؤسسة المشاريع
والذراع التشغيلي
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الفصل 13: النظام القانوني للبحث العلمي البحري في
المنطقة

الفصل 14: نظام المسؤولية والتعويضات الشامل

الفصل 15: التنسيق بين السلطة الدولية والمنظمات
الدولية الأخرى

القسم الثالث: الموارد المحددة والأنظمة البيئية

الفصل 16: النظام القانوني للعقيدات متعددة الفلزات

الفصل 17: النظام القانوني للكبريتيدات الضخمة
والقشور الغنية بالكوبالت

الفصل 18: مبدأ الحذر الوقائي والنهج الإيكولوجي في
التشريع البحري

الفصل 19: الجوانب القانونية لاستغلال الموارد الوراثية
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البحرية في المنطقة

الفصل 20: مستقبل التعدين في قاع البحار
والسيناريوهات الاستشرافية

القسم الرابع: الأبعاد الأمنية والثقافية والفاعلين

الفصل 21: حظر الاستخدامات العسكرية وتكريس
الأغراض السلمية

الفصل 22: الحماية القانونية للتراث الثقافي الغارق
في المنطقة

الفصل 23: دور الفاعلين من غير الدول في نظام قاع
البحار

الفصل 24: التفاعل بين قانون قاع البحار وقانون تغير
المناخ

الفصل 25: آليات التعاون الإقليمي وبرامج البحار
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الإقليمية

القسم الخامس: المسؤوليات المتقدمة والتحديات
الناشئة

الفصل 26: النظام القانوني للمسؤولية الجنائية في
جرائم قاع البحار

الفصل 27: حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات
المحلية المتأثرة

الفصل 28: التأمين والضمانات المالية لإدارة المخاطر

الفصل 29: الذكاء الاصطناعي والأتمتة في إدارة قاع
البحار

الفصل 30: اقتصاديات قاع البحار وتأثيرها على
الأسواق العالمية
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القسم السادس: الحوكمة والنزاهة والمستقبل

الفصل 31: الشفافية ومكافحة الفساد في عقود
التعدين البحري

الفصل 32: السلامة المهنية وحقوق العاملين في
منصات الأعماق

الفصل 33: العلاقة بين قانون قاع البحار وقانون الفضاء
الخارجي

الفصل 34: الدور الاستراتيجي للدول غير الساحلية
ودول الجزر الصغيرة

الفصل 35: الأبعاد الأخلاقية والفلسفية لاستغلال
أعماق المحيطات

القسم السابع: البنية التحتية وإدارة دورة الحياة

الفصل 36: النظام القانوني للكابلات وخطوط الأنابيب
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تحت البحرية في المنطقة

الفصل 37: الإطار القانوني لإغلاق المناجم وإعادة
التأهيل البيئي طويل الأمد

الفصل 38: دور المحاكم والهيئات القضائية الإقليمية
في نزاعات قاع البحار
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سلاسل إمداد قاع البحار

الفصل 40: رؤية مستقبلية لعام 2050: قاع المحيطات
في ظل التنمية المستدامة

القسم الثامن: الدبلوماسية والتنمية المستدامة

الفصل 41: الدبلوماسية العلمية وبناء التحالفات الدولية
في قاع البحار

الفصل 42: التكامل بين أهداف التنمية المستدامة
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SDGs وقانون قاع البحار

الفصل 43: حماية المعرفة التقليدية للشعوب
الساحلية في سياق أعماق البحار

الفصل 44: إدارة المخاطر الكارثية وخطط الطوارئ
الدولية

الفصل 45: التعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية
للمستقبل

الفصل 46: التطور التشريعي المستقبلي وتعديل
الاتفاقية

الفصل 47: دور القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية
CSR للشركات

الفصل 48: دراسات حالة افتراضية وتطبيقية للنزاعات

الفصل 49: التوصيات النهائية لصانعي السياسات
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الفصل 50: الكلمة الختامية: نداء من أجل محيطات
حية

الخاتمة العامة

المراجع والمصادر

تم بحمد الله وتوفيقه

المؤلف:

د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني والمحاضر الدولي في
القانون

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف.
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يحظر نهائياً طبع هذا الكتاب، أو نشره، أو توزيعه، أو
تخزينه في أنظمة استرجاع المعلومات، أو نقله بأي

وسيلة كانت إلكترونية، ميكانيكية، تصويرية، تسجيلية،
أو غيرها دون الحصول على إذن خطي مسبق وموقع

من المؤلف شخصياً.

أي انتهاك لهذه الحقوق يعرض المخالف للمساءلة
القانونية الكاملة وفقاً لقوانين الملكية الفكرية المحلية

والدولية.
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